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 شكر وعرفان
 

أشكر الله تعالى الذي أكرمني ونعمني سلوك طريق العلم و على منحي منه قوة 
 وعزيمة لإنهاء هذا العمل المتواضع، فله الحمد من قبل و من بعد

إلى الأستاذ المشرف صليلع سعد على ما ثم أتقدم بالشكر والتقدير و عظيم الإمتنان 
 بدله من جهد وتعاون و سعة الصدر بإشرافه على هذا العمل .

كما أتقدم بالشكر العظيم إلى لجنة المناقشة، الرئيسىة الأستاذة بوشعور نوال و المناقش  
 الأستاذ بركات قدسمون رامي

العمل من قريب أو كما أتقدم بعمق  شكري وإمتناني إلى مساعدي في إنجاز هذا  
 من بعيد بالكثير أو بالقليل، بالدعاء أو الإبتسامة.

كما  أشكر الأساتذة الأفاضل الذين كانوا معنا في المرحلة النظرية وأفادونا بعلمهم 
 .وخبرتهم ولا ننسى القائمين عل الإدارة ومكتبة الحقوق جزاهم الله كل خير
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 المقدمة

 

  أ
 

  :مقدمة

واحتدم الصراع بین فقهاء  ،المشروعیةدأ مب الجدل حوللقد كثر                      

نطوي علیه من تطبیق للدیمقراطیة واحترام حقوق ما یو  ،القانون على دولة القانون

ه ذمر وضع آلیة كفیلة بتحقیق هلذلك استلزم الأ وإرساء مبادئ الحكم الراشد، الإنسان

  .وواقعیاالأهداف فعلیا 

 قویة، مستقلةه الضمانات هو إقامة سلطة قضائیة ذهم هأمن ولعل                 

تكون بمثابة السد المنیع في وجه كل تصرف من شأنه المساس بمقتضیات  وفعالة،

 امساسالقضاء العادي في كثیر من الأحیان اللجوء الى  فأصبح ،مبادئ دولة القانون

معقدة لدرجة و لما یتمیز به من إجراءات طویلة  ذلك وحقوقهم،بمصالح المتقاضین 

ه من جراء تعسف الإدارة العامة،هذ ن یلحق بهمأي یمكن ذیصعب تدارك الضرر ال

ونظرا للالتزامات الثقیلة الملقاة على عاتقها نجد قیامها بوظائفها المتمثلة في الأخیرة 

انون جملة من الامتیازات والصلاحیات التي تتمثل قخول لها ال العامة،تحقیق المصلحة 

نزع الملكیة كما هو الحال بالنسبة لقرارات في سلطة إصدار القرار وسلطة تنفیذه مباشرة 

عمال تتخذها الإدارة أوهي  ،لاء المؤقت والمشروعیالاستا ذوكمن أجل المصلحة العامة 

   .غالبا ما تمس بحقوق الأفراد وحریاتهم

السلطة العامة  امتیازاتالقرارات الإداریة التي تعتبر مظهرا من مظاهر                

نون الإداري و والقاعدة في القا التي اقتضتها طبیعة العمل الإداري و المصلحة العامة،

ؤثر على نفادها ن القرارات الإداریة تعد نافدة بمجرد صدورها ولا یأ المستقر علیه قضاءً 

نه وبسبب بطء أإلا  عمالا للأثر غیر الموقف للطعن،إ ،القضاءمام أمجرد الطعن فیها 

إجراءات التقاضي والطابع التحقیقي لإجراءات المنازعات الإداریة فإن الفصل في 

ي  قد یسبب للمدعي بعض النتائج الضارة ذالأمر ال ،الدعوى قد یستغرق وقتا طویلا

د عدم جدوى تنفید الحكم وقد یصل الأمر إلى ح ،بسبب تنفید القرار المطعون فیه

  .فترهق كاهل الخزینة العمومیة ،الناطق بإلغائه أو عجز الإدارة بالتعویض في كل مرة

ي یعتبر آلیة من آلیات ذالالإداري جد المشرع القضاء و أولتدارك الأمر                 

، ویراقب ةفیراقب تجاوزات السلطة من الهیئات الإداری ،الرقابة على أعمال الإدارة



 المقدمة

 

  ب
 

كما یسهر على تحقیق نوع من  ،الحریات والحقوق العامة، مثلما هو مكرس دستوریا

  .المساواة بین الإدارة والمتعاملین معها

لقرار ا تنفیذولتجنب الأضرار المحتملة التي لا یمكن إصلاحها بعد                 

ا القرار إلى غایة ذه تنفیذن یطلب وقف أمام المدعى أأجاز القانون  ،المطعون فیه

عیة و شر مفصل المحكمة في الدعوى، سعیا لتحقیق التوازن بین المصلحة العامة ومبدأ ال

ـالأول  ،الإجراءات المدنیة والإداریة نظامین لوقف تنفیذ القرارات الإداریة ویتضمن قانون

 الأمور المستعجلة يوالثاني یختص به قاض ،لى قاضي الموضوعإیتم عن طریق اللجوء 

یشتركان في بعض شروط رفع و  ،وكلا النظامین یعتبران من التدابیر الاستعجالیة

  .مام القضاء الفاصل في المادة الإداریةأالدعوى 

 أنه نظام ضروري وخطیر ،التنفیذیمكن قوله عن نظام وقف  قل ماأن إ               

وخطیر لأن الإسراف في  ،للمحافظة على حقوق الأفراد من تعسفات الإدارةفضروري 

   .تطبیقه یؤدي إلى شل الحیاة الإداریة

نه لم أ إلا ،یتمیز بها نظام وقف التنفیذ التيوالحساسیة ه الأهمیة ذرغم ه              

 (1)1966المدنیة الصادر في  الإجراءاتیلقى اهتماما تشریعیا واضحا في ظل قانون 

  .الموضوعي لم یكن فعالا لا من حیث الكم ولا من حیث النوع في معالجة الذ
  

المتضمن قانون الإجراءات (2) 08/09نه وبصدور القانون رقم أغیر                  

سواء من حیث عدد  ،اهتماما بالغا التنفیذأولى المشرع نظام وقف  ،المدنیة والإداریة

 837 إلى 833في المواد من لة أى المسلإو من حیث فعالیتها، حیث تطرق أالنصوص 

وأورد الاستثناء للقاضي بجواز  ،ثر غیر الموقف للطعنالعام القاضي بالأ المبدأقر أو 

ا ذوك التنفیذثم نص على شروط شكلیة لوقف  ،من المحكمة الإداریة التنفیذمر بوقف الأ

لیه مرة أخرى في إثم تطرق  و مواعید تبلیغه، التنفیذالتحقیق في طلب وقف  آجالقصر 

عله من اختصاص قاضي الاستعجال متى توفرت جلی ،من نفس القانون 919المادة 

   .یةو الجد شروطه الموضوعیة المتمثلة في شرطي الاستعجال

  

. 1966، 47ج ر ، عدد  ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة،08/06/1966 :المؤرخ في، 66/154رقم  الأمر )1(

  .2008، 21،ج ر،عددمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،25/04/2008:، المؤرخ في08/09القانون رقم  )2(



 المقدمة

 

  ت
 

الحكم الصادر  تنفیذن الضرورة تقتضي في بعض الأحیان وقف أكما                  

لك كذمام مجلس الدولة، و أحین الفصل في الاستئناف المرفوع عن المحكمة الإداریة إلى 

القرارات القضائیة یشكل استثناء من الأصل العام وهو الأثر غیر الموقف  تنفیذفإن وقف 

 ،القرار القضائي تنفیذمر قد یستدعي ضرورة وقف لأان ألا إریة، للطعن في المواد الإدا

حكام وقف ألك فقد عالج المشرع ذل ،موقف للاستئنافالوهو ما یصطدم بالأثر غیر 

في "تحت تسمیة القرارات القضائیة في القسم الرابع من الفصل الثاني للباب الرابع  تنفیذ

  .من نفس القانون 914و  913مام مجلس الدولة ضمن المواد أالمتبعة  "الإجراءات
  

لى منح إهدف ی أنههم مظاهره أفمن  ،القضاء المستعجللى إبالرجوع                  

ن الاستعجال المدني سباق في أ ذإ ،ة لأحد الأطراف المتنازعةمؤقت حمایة قضائیة

یتسم القضاء  ذإ ،ي یتجسد بشكل تدریجي میدانیاذال ،الوجود عن الاستعجال الإداري

الاستعجالي بأنه عمل قضائي غرضه البث بأقصى سرعة ممكنة وبطرق مؤقتة في 

على أنه لا یتعرض في حكمه  ،الأمور المستعجلة التي یخشى علیها من فوات الوقت

 .ولا یقید هذا الحكم قاضي الموضوعلأصل الحق 
 

  :الموضوع أهمیة-01 

تمكن في تمكین المتقاضي من مخاصمة ا الموضوع ذن أهمیة هإ                  

ن الطرف المخاصم للقرار الإداري حمایة لیمكّ  ،الإدارة بإتباع إجراءات مبسطة ومستعجلة

ن إجراء وقف التنفیذ ألى إفي دعوى الإلغاء، بالإضافة  كاملة ریثما یتم الفصل حقوقه

هو تقنیة إرادة المشرع في خلق التوازن المضاد للطابع غیر الموقف للطعن في القرار 

ن إ وإنه یساهم في تكریس دولة القانون وتضمن شرعیة الأعمال الإداریة حتى و  الإداري،

   .ا یضاعف من أهمیته وفائدتهمم ا،ا التدبیر مؤقتذكان ه
  

  :اختیار الموضوع أسباب-02 

وأخرى لعوامل ذاتیة  ا الموضوع كان نتیجةً ذیارنا لهتسباب اخأ                

فهو من المواضیع الهامة  ،فالعوامل الذاتیة تتمثل في حب الاطلاع والبحث ،موضوعیة

 التنفیذ للقرار والحكم القضائي وقففي تدقیق الرغبة نا لوتولدت  ،في القانون الإداري



 المقدمة

 

  ث
 

بها تسلیط الضوء على الإضافة التي جاء یتجلى في ما الشق الموضوعي أ ،الإداري

لك إسقاط القواعد الخاصة بالمنازعات الإداریة ذوك ،الإجراءات المدنیة والإداریة قانون

  .ا النظامذعلى ه
 

  :الموضوع إشكالیة- 03

 : نطرح الإشكالیة التالیةقدم ت من خلال ما                

قانون  في ضل القرارات الاداریة والقضائیة كیف عالج المشرع الجزائري وقف تنفیذ

  ؟الإجراءات المدنیة والإداریة

  :ردها كالتاليو ه الإشكالیة إشكالیات فرعیة نذحیث تندرج تحت ه

 ؟وقف التنفیذ في المادة الإداریةمحل  هو ما 

   ؟قاضي الاستعجال وطرق الطعن في الأوامر الاستعجالیة صلاحیات ماهي 
  

  :الموضوع أهداف-04 

ه الأخیرة ذه ،ید الوصول إلیها هي علمیة وعملیةالغایة التي نر                     

 ،لى القضاءإذا النظام وإجراءاته عند اللجوء هم خصائص هأتظهر من خلال إبراز 

ا تظهر من خلال رغبتنفما الأهداف العلمیة أ التنفیذ،وعند الحصول على الحكم لوقف 

وتمكین القارئ وكل من یهمه الأمر من  ،الموضوع اذفي الإضافة المتواضعة لمعالجة ه

  .إلیهایمكن اللجوء  ىومت ىا النوع من الدعاو ذمعرفة ه
  

  :المتبع المنهج- 05

 میتلائكونه  ،أكبره المنهج التحلیلي بدرجة ذلقد اتبعنا في دراستنا ه              

 أكثرالاستقرائي للتوضیح  المنهج الوصفي و ،اذإضافة إلى ه ،ا البحثذومعالجة ه

 .مختلف جوانب الدراسةل
  

  :الصعوبات- 06

أهمها وجدنا عدة صعوبات وعراقیل من  ،اذمن خلال قیامنا ببحثنا ه               

الأحكام والقرارات  ذوخاصة وقف تنفی ،المجالا ذالمراجع المتخصصة في هقلت 



 المقدمة

 

  ج
 

رونا التي من خلالها أغلقت المرافق و القضائیة في ظل الوقت الراهن وانتشار جائحة ك

ثر سلبا على التوسع أي ذمن انتشار هذا الوباء الخطیر ال ا خوفاذوه ،تبات العلمیةوالمك

  .أكثروالتنویر موضوع بحثنا  في
  

  

  :التصریح بالخطة - 07

ا إلى ذوالمشكلات الفرعیة قسمنا بحثنا هه الإشكالیة ذللإجابة عن ه                  

ماهیة وقف التنفیذ ومحله في المادة الإداریة كان تحت عنوان  الفصل الأول ،فصلین

 اتالقرار  ذوقف تنفیماهیة  المبحث الأول تحت عنوان ،وقسمنا الفصل إلى مبحثین

  .الأحكام والأوامر القضائیة تنفیذتطرقنا فیه إلى وقف  والمبحث الثاني ،ةالإداری
   

سلطات قاضي الاستعجال وطرق ل فقد خصصناه الفصل الثانيما أ                

الأول كان تحت عنوان  ،لى مبحثینإه وقسمنا ،ةالطعن في الأوامر الاستعجالیة الإداری

طرق الطعن في  تحت عنوان المبحث الثانيو  ،الإداري يسلطات القاضي الاستعجال

 . الأوامر الاستعجالیة الإداریة



 
 

 

ماهية  الفصل الأول
وقف التنفيذ و  
محله في المادة  

 الإدارية
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 المادة الإدارية ومحله فيتنفيذ الماهية وقف : الأول الفصل
المتضمن قانون  2008فيفري  23المؤرخ في  09/ 08لقد جاء في القانون رقـم            

أن هذا ، وص المواد المتعلقة بوقف التنفيذسيما في نصلا،(1)الإجراءات المدنية والإدارية
: يتمثل الأول في القرار الإداري و هو ما نص عليه المشرع ينصب على أمرين اثنينالأخير 

و ما بعدها، أما الثاني فيتمثل في  833القانون السالف الذكر في مادته  الجزائري في
و ما بعدها من نفس القانون، مـن خلال هذا  912القرارات القضائية وهو ما ذكرته المواد 

يمكن تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين يتعلق الأول بوقف تنفيذ القرار الإداري،  والثاني لدراسة 
 لقضائية كمحل لوقف التنفيذ.الأحكام والقرارات ا

 الإدارية القراراتوقف تنفيذ ماهية : المبحث الأول
من المتعارف عليه بين فقهاء القانون، أن الأعمال الإدارية تنقسم إلى نوعين:           

، حيث تنقسم الأعمال القانونية بدورها إلى أعمال بتطابق ال قانونيةأعمال مادية و أعم
 القرارات الإدارية . تتمثل في إرادتين مثل العقود الإدارية و أعمال بالإرادة المنفردة 

من هذا يعتبر القرار الإداري من بين أهم الوسائل القانونية التي تتخذها الإدارة           
، فهو يصبح نافذا في حق ي بقرينة الصحة والسلامةمحم العامة لمباشرة وظائفها لذلك فهو

، فلا داري لاحق أو إلغاؤه بقرار قضائيبمجرد صدوره ما لم يتم سحبه بقرار إ المخاطبين به
يتأثر نفاذه حتى ولو قدم طعن بالإلغاء ضده تطبيقا لمبدأ الأثر غير الموقف للطعن ضد 

 الإدارية.القرارت 

التقليل من الأضرار و النتائج المترتبة عن عدم إيقاف نفاذ القرار ولهذا وقصد           
المتعلق بالإجراءات المدنية  08/09الإداري أوجد المشرع الجزائري لاسيما في القانون رقم 

والإدارية آلية فعالة للتصدي لمثل هذه الأضرار الناجمة عن نفاذ القرار الإداري وهي دعوى 
ترفع أمام القضاء الاستعجالي الإداري لوقف سريان القرار لحين  وقف تنفيذ القرار الإداري 

 الفصل في الدعوى الأصلية ) دعوى الموضوع (.

 
                                                           

 السابق .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع 08/09القانون رقم:  -1
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 : ماهية وقف التنفيذالمطلب الأول
يعتبر وقف التنفيذ استثناء من الأصل العام مفاده تعطيل القوة التنفيذية للقرار الإداري        

 ى الدعوى الأصلية، كما تعتبر دعوى وقف التنفيذ من الدعاو لمدة مؤقتة إلى حين الفصل في 
الإستعجالية، والتي تأخذ خصائص دعوى الإلغاء وبشروط الدعوى الإستعجالية المنصوص 
عليها، فهي شروط مشتركة كون هذه الأخيرة تتعلق بالقرار الإداري الذي يكون محله الإلغاء، 

لمطلب تقديم مفهوم لهذه الدعوى في هذا ا ووقف تنفيذه يتطلب الاستعجال، ولهذا نحاول
 فرع ثان(. ب اللجوء إلى دعوى وقف التنفيذ )فرع أول(، ثم نعرج على أسبا)

 : مفهوم دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري الفرع الأول
لم يحدد المشرع الجزائري مفهوم لدعوى طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية، لكن من         

لنصوص ق إ م إ نجده قد حدد طبيعتها القانونية، ولتحديد مفهوم شامل لهذه خلال استقرائنا 
الدعوى ينبغي علينا تحديد تعريف لهذه الدعوى )أولا(، وتعريف للدعوى الاستعجالية )ثانيا(، 

 وكذا تحديد الطبيعة القانونية لدعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية )ثالثا(.
  

 القرارات الإدارية: تعريف دعوى وقف تنفيذ أولا
إلا مجرد طلب مستعجل يتقدم به  أووقف تنفيذ القرار الإداري في حقيقة الأمر  ى دعو  أما

الطاعن على القرار الإداري بالإلغاء، مبتغيا به توقي آثار تنفيذ هذا القرار التي قد يتعذر 
 (1).تداركها في حالة قبول دعوى الإلغاء

ذلك الطلب الذي يهدف إلى توقي الأضرار لمن صدر في مواجهته  هيوبصيغة أخرى: " 
 القرار إذا كان من شأن تنفيذه إصابة الطاعن بأضرار لا يمكن تداركها مستقبلا".

ستثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا اكتور مسعود شيهوب بأنها: "إجراء وقد عرفها الد 
 رارات الإدارية، وبسبب خاصية الأثر بشروط ضيقة، وذلك بسبب خاصية التنفيذ المباشر للق

                                                           
مذكرة، مقدمة لاستكمال شهادة الماستر بعنوان: دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية، تخصص قانون العقبي بلال،  -1

، مأخوذ عن 6ص  2012/2013ورقلة، السنة الجامعية -، جامعة قاصدي مرباح 16/06/2013إداري، نوقشت بتاريخ 

 .13، ص 2006 ،ارية المستعجلة دار الكتب القانونية، مصرعبد العزيز عبد المنعم خليفة، قضاء الأمور الإد
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 .(1)غير الموقف لطرق الطعن في المواد الإدارية"

بمعنى أن هذه الدعوى ذات طلب قضائي، يرفع أمام الجهات القضائية الإدارية 
المختصة، يتقدم به نفس الشخص الطاعن بإلغاء القرار الإداري، مبتغيا من ورائه منع القرار 

آثار أو نتائج ضارة بإحدى حقوقه أو حرياته الأساسية  يترتب عنهالمطعون فيه بالإلغاء 
 ا نفذ هذا القرار.التي يصعب تداركها إذ

 استثناءمن خلال هذا التعريف تعتبر دعوى طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مجرد 
الأثر الموقف للطعن بالإلغاء على تنفيذ القرار  انعدام مفادهيرد على الأصل العام، الذي 

الإداري، الذي يجب أن يستمر في إنتاج آثاره القانونية ضد المخاطبين به منذ وقت صدوره، 
 حتى يقضى بإلغائه أو سحبه. 

 الإدارية في التشريع الجزائري  ستعجاليةالإ: تعريف الدعوى ثانيا
المصطلحات، حيث لم يقدم المشرع كما هو معروف المشرع لا يعرف مثل هذه 

الجزائري مفهوما للدعوى الإستعجالية الإدارية، أو تعريفا دقيقا يمكن الإعتماد عليه لتوضيح 
، 08/09معنى الإستعجال أكثر، لاسيما في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم 

طلحات صلمثل هذه المضع تعاريف و مفاهيم وترك الأمر للفقه والقضاء الإداري في و 
 . اختصاصهالقانونية لأنها تعتبر من 

كما أشرنا مسبقا المشرع الجزائري لم يعرف الإستعجال، ولم يضع حتى معيار يمكن 
الإعتماد عليه لتحديد عنصر الإستعجال عند النظر في أي قضية ما، و إنما ترك للقاضي 

باط هذا العنصر لمعالجة كل قضية السلطة التقديرية و الحرية الواسعة في تحديد و إستن
ق، إ م إ:"  299على حدى وفق واقعها و ظروفها المحيطة بها، وهذا مانصت عليه المادة 

قتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة اتعجال، أو إذا في جميع أحوال الإس
بعريضة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة، يتم عرض القضية 

في دائرة إختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادى  ةإفتتاحية أمام المحكمة الواقع
 "... ليها في أقرب جلسةع

                                                           
، ص 2009، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية 5، ط 2مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ج-1

160. 
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ا في عمل القاضي إلا فيما يتعلق حيث يتبين من هذا أن المحكمة لا رقابة له
 تحديد وتوضيح عنصر الإستعجال من عدمه.ب

نه:" الفصل في المنازعة التي يخشى عليها ويعرف القضاء الإستعجالي الإداري بأ
من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس بأصل الحق، و إنما يقتصر على الحكم بإتخاذ إجراء 

بقاء الأوضاع القائمة كما هي، و إحترام الحقوق إملزم للطرفين بهدف المحافظة و وقتي 
التي تنص على:  إ  ق إ ممن  918الظاهرة مع صيانة مصالح المتخاصمين وفقا للمادة 

الإستعجال بالتدابير المؤقتة. لا ينظر في أصل الحق، و يفصل في أقرب  قاضي "يأمر
 .(1)"الآجال

كما عُرّفت الدعوى الإستعجالية بأنها:" مجموعة الإجراءات التي ترمي إلى الفصل 
السندات و بصفة مستعجلة وسريعة في المسائل المستعجلة، أو في الحالات التي تثير فيها 

 (2)الأحكام إشكالات عند مباشرة التنفيذ."

 التعريف القضائي-أ
نستطيع القول أن التعريف القضائي للإستعجال هو الأقرب للصواب وهذا راجع إلى 
الطبيعة العملية للدعوى الإستعجالية، ومصدر التعريفات القضائية المقدمة بهذا الشأن هو 

ر المرجع الأساسي لنظام القضاء الإستعجالي في النظام القضائي الفرنسي الذي يعتب
 24/11/1992الجزائر، حيث جاء في تعريف المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

 الذي جاء في إحدى حيثياته: 

لدعوى أمام محكمة الموضوع لا تمنع قاضي الإستعجال من إتخاذ احيث أن وجود 
يخشى ضياع حقوق أطراف النزاع، وهذا عملا إجراءات خاصة أو تدابير تحفظية إذا كان 

وما يليها من  918من قانون الإجراءات المدنية القديم وهو ماتقابله المادة  183بنص المادة 
 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد.

                                                           
 . 12، ص2008 ،لحسن بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، دار هومة، الجزائر-1
 . 336، ص2002 ،معية، الجزائري الجزائري، ديوان المطبوعات الجاالغوثيبن ملحة، القانون القضائ-2
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ويستخلص التعريف من الحيثية كالتالي:" القضاء المستعجل هو الذي يمكن من 
أو تدابير تحفظية بهدف المحافظة على حقوق الأطراف المتنازعة من إتخاذ إجراءات خاصة 

 (1)الضياع بالرغم من وجود دعوى في الموضوع."

 عن مجلس قضاء الجزائر بمايلي: 12/10/1981وقد صدر قرار بتاريخ 

" حيث أنه إذا كان قاضي الأمور المستعجلة مختص في إتخاذ إجراءاته هذه مبررة بوجود 
 أو خطر."حالة إستعجال 

حيث نستخلص التعريف من الحيثية أن: القضاء المستعجل هو المختص بإتخاذ 
 الإجراءات التحفظية.

 التعريف الفقهي -ب
تنوعت حسب رأي ونظرة كل فقيه وهذا راجع و  لتعددت التعاريف الفقهية للإستعجا

ية أكثر منها نظرية، و لكن إلى وجود صعوبة في تحديد معنى الإستعجال، لكونها فكرة عمل
 هو:  ستعجالالإختلفت التعريفات فإنها لا تخرج عن كون امهما 

"ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التي لا تتحقق من إتباع الإجراءات العادية 
للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطر على حقوق الخصم أو تتضمن ضررا قد يتعذر 

 (2)ه."تداركه و إصلاح

هذا الصدد عرّف القضاء المستعجل من طرف الأستاذ" محمد محمود إبراهيم" بأنه: 
" الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس بأصل الحق 

لمحافظة على الأوضاع إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد ا باتخاذو إنما يقتصر على الحكم 
 (3)الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين." حترامإالقائمة أو 

                                                           
خالدي مجيدة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، القضاء الإستعجالي في المواد الإدارية، تخصص قانون إدارة محلية، كلية -1

 . 16، ص2011/2012ة سن ،الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان
 .5،ص2005، طاهري حسين، قضاء الإستعجال )فقها وقضاءً(، دار الخلدونية، الجزائر-2
 .156، ص 2015 ،، دار بلقيس للنشر، الجزائر2015سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، ط-3
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عرفه محمد بن ناصر على أن: "الإستعجال يوجد كلما كان التصرف لموضوع  وقد
النزاع، قد يؤدي إلى إحداث ضرر من الصعب تداركه، أو إحداث حالة خطيرة أو ملحة 

 (1)لمواصلة سير مرفق عام، أو السير في التنفيذ العادي للأشغال العمومية." 

ل يجب توافر بعض العناصر و يستخلص من التعاريف السابقة أنه لشرط الإستعجا
هي الخطر و الضرورة و السرعة ، أو على الأقل توافر عنصر أو عنصرين منهما على 

توافر هذه العناصر مرتبطة و متصلة مباشرة بالواقع (2)حسب ظروف و أحوال كل قضية.
 فقط . العملي، وتقدير وجودها مستقل به قاضي الإستعجال

 :الطبيعة القانونية لدعوى طلب وقف تنفيذ القرارت الإدارية ثالثا
الأصل و القاعدة العامة في القانون الإداري أن القرارات الإدارية تعد نافذة في حق 

لإلغاء أمام من صدرت ضدهم بمجرد صدورها، ولا يؤثر على نفادها مجرد الطعن فيها با
، و بسبب بطء إجراءات التقاضي الإداري الأثر غير الموقف للطعن أالقضاء، تطبيقا لمبد

نتيجة للطابع التحقيقي في إجراءات المنازعة الإدارية، فإن الفصل في الدعوى المرفوعة قد 
يستغرق وقتا طويلا نسبيا، الأمر الذي قد يسبب للمدعي بعض الأضرار نتيجة تنفيذ القرار 

نفيذ حكم الإلغاء مستقبلا في حالة الإداري المطعون فيه بالإلغاء إلى درجة أنه قد يستحيل ت
صدور حكم بإلغاء القرار لسبب ما، و لتجنب مثل هذه النتائج الوخيمة أجاز المشرع للمدعي 
أن يطلب وقف تنفيذ هذا القرار إلى غاية فصل المحكمة المختصة في طلب الموضوع 

 )الإلغاء(.

لغاء ممكنا بعد ذلك، حيث أن إيقاف هذا القرار في هذه الحالة يجعل تنفيذ حكم الإ
 (3).ومن هنا يندرج وقف هذا التنفيذ من هذا القبيل ضمانة للتنفيذ العيني لحكم الإلغاء

 

 

                                                           
 .29، ص 2003، 04، الجزائر ، عدد مجلس الدولة مجلة محمد بن ناصر،إجراءاتالإستعجال في المادة الإدارية، -1
، ديوان المطبوعات الجامعية،  2جص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة ـ الإختصا المستعجل ـهيمي، القضاء امحمد بر-2

 .98، ص2006 ،الجزائر
 ،لنشر والتوزيع، الجزائر، دار هومة للطباعة و اضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامةعبد القادرعدو، -3

 .73، ص 2009
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 قاعدة الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء   -أ
الطعن في القرارت الإدارية الصادرة لا يوقف تنفيذها، وهذا ما استقر عليه الفقه و 

الخيار بين التمهل حتى يصدر الحكم المطعون فيه، أو القضاء الجزائري، ويكون للإدارة 
تنفيذ القرار الإداري محل الإلغاء ولكن على مسؤوليتها وهو ما يسمى بالأثر غير الموقف 

 للطعن.

أما (1)و أخرى نظرية عمليةالموقف للطعن بالإلغاء على أسس  الأثر غير ذويستن
 نتظام وافضرورات سير المرفق العام بامة، فتتمثل في فكرة المصلحة الع العمليةالأسس 

إطراد تتطلب خضوع الأفراد للقرارات الإدارية الصادرة حتى ولو كانوا مشككين في مدى 
 مشروعيتها حتى يحكم بإلغائها. أما الثانية المتعلقة بالأسس النظرية فتتمثل فيما يلي:

 مبدأ الطابع التنفيذي للقرارت الإدارية -1
ستكمل القرار الإداري مقوماته الذاتية و القانونية و أصبح إوالمقصود به أنه متى 

نافذا طبقا لنظامه القانوني وجب تنفيذه، ويبقى منتجا لآثاره القانونية إلى حين إنقضائه 
بإحدى طرق الإنقضاء القانوني المقررة، للإشارة فإن القرار الإداري يحتج به على المخاطبين 

 (2)يخ علمهم به فقطبه من تار 

 مبدأ الفصل بين السلطات  -2
يعبر هذا المبدأ على أن لا تتدخل سلطة من السلطات في أعمال و مهام سلطة 

من ناحية الإدارة من أجل القيام بالمهام المنوطة بها، ولها حق  أخرى، فالقرار الإداري يصدر
 ن سابق.ذبتنفيذه دون حاجة لإرى، ثم تقوم المبادرة بإتخاذه دون الرجوع إلى سلطة أخ

كما أن وظيفة القاضي الإداري تدخل في رقابة العمل الإداري برقابة لاحقة على 
 إصدار القرارات الإدارية في إطار الدعوى القضائية المرفوعة إليه ) دعوى الإلغاء(.

                                                           
فيصل نسيغة، وقف تنفيذ القرار الإداري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مجلة المنتدى القانوني، دورية تصدر -1

 .154، ص 2009 ،6العدد-بسكرة-عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة بكلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
 .154فيصل نسيغة، نفس المرجع، ص-2
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ذلك أن الحكم بوقف تنفيذ قرار إداري قبل فحص مشروعيته يعتبر أمر من القاضي 
اري للسلطة الإدارية مصدرة القرار، وهذا يعني أن القاضي الإداري في هذه الحالة تدخل الإد

في عمل الإدارة بطريقة غير مباشرة، وهذا سوف يكون له نتيجة حتمية في تعديل مدى 
 (1)الرقابة التي سيمارسها بعد ذلك.

 على قاعدة الأثر غير الموقف للطعن  كاستثناءوقف التنفيذ  -ب
 المرفوعة أمام المحكمة الإدارية إ م إ على:" لا توقف الدعوى  ق 833المادة  تنص

 تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

على طلب الطرف المعني، بوقف  ا  غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر، بناء
 تنفيذ القرار الإداري.

بب خاصية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، فإن القاعدة مفاد هذه المادة أنه بس
العامة المتفق عليها أن رفع الدعوى بالطعن لا يوقف تنفيذ القرار الإداري محل الطعن، و 
الإستثناء هو جواز وقف التنفيذ إذا وجد نص قانوني خاص يقضي بذلك، أو قرر القضاء 

 على طلب من المعني. اذلك الوقف بناء  

لا يكون طلب وقف التنفيذ للقرارات الإدارية ممكنا إلا في الحالات المنصوص لذا 
 ، من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.921، 919، 912عليها قانونا تطبيقا للمواد 

وقف تنفيذ القرارات الإدارية هي ثلاثة حالات  الذا فالحالات الأخرى التي يجوز فيها إستثناء  
 (2)من ق، إ م إ. 921الفقرة الأخيرة من المادة نصت عليها صراحة 

 : أسباب اللجوء إلى دعوى طلب وقف تنفيذ القرارات الإداريةالفرع الثاني

للتطور الحاصل في القانون الإداري بصفة عامة لاسيما في صدور قانون 
الإجراءات المدنية و الإدارية الجديدة بصفة خاصة، أدى إلى إتساع أهمية دعاوى وقف 
التنفيذ و بالأخص أمام القضاء الإستعجالي لعدة أسباب ومبررات نذكر منها على سبيل 

                                                           
أوقارت بوعلام، وقف تنفيذ القرارات الإدارية، مذكرة ماجستير في القانون الدولي فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق و -1

 .11، ص2011/2012العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
الإستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن أيضا لقاضي الإستعجال أن يأمر ق، إ م إ"... وفي حالة التعدي أو 921تنص المادة  -2

 بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه."
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في القرارات التي تصدرها بحجة حماية الصالح العام المثال لا الحصر تعسف الإدارة أحيانا 
 ) عدم المشروعية(،أما من جهة القضاء فهو بطء الفصل في القضايا المرفوعة أمامه. 

 : تعسف الإدارة و مخالفتها لمبدأ المشروعيةأولا

نظرا لتمتع الإدارة بإمتيازات السلطة العامة التي منحها لها القانون، و ممارسة هذه 
يازات خاصة في إصدار القرارارت الإدارية ضد الأفراد، قد تتعسف وتخالف القانون الإمت

مخالفة صريحة، مبتغية وراء ذلك تحقيق مصالح معينة على حساب مصالح الأفراد 
 المشروعة. 

كما قد تكون الإدارة مخالفة للقانون ولمبدأ المشروعية نتيجة الإهمال و اللامبالاة و 
 (1)التي يتصف بها عوام الإدارة أحيانا.التقاعس والتكاسل 

الملاحظ أن نظام وقف التنفيذ له أهمية كبرى في مثل هذه الحالات، فهو الوسيلة 
المثلى للتصدي و عرقلة تجاوز الإدارة في القانون، وتفادي نتائج وخيمة يصعب و يتعذر 

 .تداركها مستقبلا نتيجة تجاوز السلطة و مخالفة القانون 

ذا النظام أكثر فعالية من أي وسائل أخرى أقرها القانون و القضاء لعلاج كما يبدو ه
مضار و مساوئ إستعمال الإدارة لإمتيازاتها العامة لاسيما في تنفيذ قراراتها الصادرة ضد 

 (2)الأفراد.

كما تكمن أهمية اللجوء لنظام وقف التنفيذ أمام القضاء الإستعجالي بأنه يعتبر 
بين مركز الفرد و مركز الإدارة بصفة وقتية حول نزاع معين، إذ يوازن بقوته الوسيلة الفعالة 

 (3)القضائية قوة الفرد في مواجهة القوة التي يمتاز بها مركز الإدارة.

 

 
                                                           

غيثاوي عبد القادر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام بعنوان: وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيا،جامعة  -1

. مأخوذ عن: محمد فؤاد عبد االباسط، وقف تنفيذ القرار 28،29ص  ، ص ـ2007/2008أبي بكر بلقايد، تلمسان، سنة 

 .44، ص1997ستثنائي لنظام الوقف وشروطه و أحكام الوقف(، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الا الإداري ) الطابع
 غيثاوي عبد القادر، المرجع نفسه. -2
 .31، ص 1993 ،قرفي عمار باتنة، الجزائر بشير بلعيد، القضاء المستعجل في الأمور الإدارية، مطبعة -3
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 : بطء الفصل في دعاوى الإلغاء المرفوعةثانيا
الفصل من الظواهر السلبية الواضحة أثناء قيام القضاء الإداري بعمله هو البطء في 

في دعاوى الإلغاء المرفوعة أمامه، حيث يمكن أن تمر عدة شهور أو سنوات بين رفع 
 (1)الدعوى وتاريخ الفصل فيها.

ونتيجة لهذا البطء الكبير في الفصل في الدعاوى الإدارية فقد تنجر عنه آثار وخيمة 
 على الأفراد تتمثل خصوصا في:


دارة و الأفراد المتعاملين معها، وهذا يرجع عدم التوازن في العلاقات القانونية بين الإ 

 (2)إلى بقاء المراكز القانونية للمتعاملين مع الإدارة متزعزعة.

  بطء الفصل في النزاعات المعروضة على القضاء الإداري قد ينجر عنه تمام تنفيذ
القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء و إستنفاذ آثاره القانونية، عندها يكون حكم 
الإلغاء بعد ذلك غير مجدي تماما، لا في إصلاح الأضرار المترتبة ولا حتى في ردع 

 ين للقانون خاصة من جانب الإدارةالمخالف
 

 : شروط دعوى طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلب الثاني
فإنه لرفع دعوى  08/09طبقا لنصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 

  ر إداري وجب توافر شروط شكلية ) فرع أول (، وشروط موضوعيةقراطلب وقف تنفيذ 
 فرع ثاني(.)

 : الشروط الشكلية لوقف تنفيذ قرار إداري الفرع الأول
ا العادي أو الإداري  إضافة إلى الشروط العامة لقبول أي دعوى أمام القضاء سواء 

وهي الصفة و المصلحة المتضمن ق إ م إ  08/09من القانون رقم  13التي ذكرتها المادة 
والأهلية إضافة إلى الإذن إذا إشترط القانون ذلك  فهناك جملة من الشروط الشكلية الأخرى 

                                                           
المرجع  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام بعنوان: وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيا، غيثاوي عبد القادر، -1

 .29السابق، ص 
 .29، صنفسه، المرجع غيثاوي عبد القادر -2
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التي نصت عليها مواد القانون السالف الذكر وجب توافرها لقبول دعوى طلب وقف تنفيذ 
 قرار إداري تتجلى معظمها في:

 م : وجوب رفع دعوى الإلغاء مسبقا أو تقديم تظلأولا

 وجوب رفع دعوى الإلغاء مسبقا -أ
لا يقبل طلب وقف تنفيذ قرار إداري إلا إذا كان مسبوقا بدعوى إلغاء ضد نفس 

بوقف التنفيذ ضد القرار  بأمرالقرار محل الوقف، ولا يكون قاضي الإستعجال مختصا 
الإداري إلا إذا كانت هناك دعوى في الموضوع قد رفعت، حيث أنه في هذا الشأن ألغت 
المحكمة العليا الأوامر الإستعجالية، التي أجازت وقف تنفيذ القرار الإداري في غياب وجود 

 (1)دعوى في الموضوع.

الشرط، حيث جاء في قرار وفي هذا الموضوع بالضبط كرس القضاء الإداري هذا 
، أن اأنه:" من المستقر عليه قضاء   16/06/1990المحكمة العليا ) الغرفة الإدارية( بتاريخ 

القاضي الإداري لا يمنح وقف تنفيذ قرار إداري، ما لم يكون مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده 
وجود دعوى في الموضوع، وبالتالي أي دعوى بوقف تنفيذ قرار إداري مقرر إدراجها دون 

 (2)الإلغاء مسبقا في نفس الموضوع تستوجب الإلغاء."

وهذا شرط بديهي، فلا يعقل الإستجابة لطلب المدعي بوقف تنفيذ القرار الإداري لم 
 (3)يعارض في مدى مشروعيته أمام قضاء الإلغاء.

ولقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط في نصوص عديدة من قانون 
 926، بل ونصت المادة (4)منه 834/2ة و الإدارية  لاسيما نص المادة الإجراءات المدني

من نفس القانون على ضرورة إرفاق نسخة من عريضة دعوى الموضوع مع دعوى وقف 
التنفيذ و إلا كان البطلان مصير هذه الأخيرة حيث جاء فيها:" يجب أن ترفع العريضة 

                                                           
 .513، ص 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1، جالعامة للمنازعات الإدارية مسعود شيهوب، المبادئ -1
 .131، الجزائر، ص 1993، سنة 01، العدد المجلة القضائية -2
 .513، ص المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، المرجع نفسه مسعود شيهوب، -3
متزامنا مع دعوى مرفوعة في  على:"... لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، ما لم يكن 834/2تنص المادة  -4

 الموضوع...".
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ره، تحت طائلة عدم القبول، بنسخة من الرامية لوقف تنفيذ القرار الإداري أو بعض آثا
 عريضة دعوى الموضوع." 

لقد أكد المشرع على هذا الشرط لأن ربط قبول دعوى طلب وقف التنفيذ للقرار 
الإداري بدعوى إلغاء سابقة له يعني أنه في حالة التنازل عن دعوى الإلغاء مثلا، فإن ذلك 

ذ، ولكن إذا تم تقديم دعوى الإلغاء في سيتبع بالضرورة التنازل عن دعوى طلب وقف التنفي
جل، ولكن إذا قدم الطعن الأصلي آجالها فإن تقديم طلب وقف التنفيذ لا يخضع لأي أ

الإلغاء( خارج الآجال المنصوص عليها قانونا فإن طلب وقف التنفيذ هنا يقابل بالرفض )
الغرفة الإدارية للمحكمة ولقد جسدت ، (1)لأنه يعتبر طلبا فرعيا مرتبطا بالطلب الأصلي.

 (2).16/06/1990العليا هذا الشرط في عدة قرارات لها، منها قرار لها بتاريخ 

 جواز طلب وقف التنفيذ بتقديم تظلم دون رفع دعوى الإلغاء مسبقا -ب

طلب وقف التنفيذ دون اللجوء  834/2أجاز المشرع الجزائري في ق إ م إ في مادته 
بقا كإستثناء، وذلك في حالة تقديم ما يفيذ القيام بإجراءات التظلم إلى رفع دعوى الإلغاء مس

من نفس القانون والتي نصت على أنه:" يجوز للشخص  830المنصوص عليه في المادة 
المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص 

 أعلاه..." 829عليه في المادة 

ا للجهة الإدارية مصدرة القرار، وقد يستغرق الرد و الجواب على  لكن قد يقدم تظلم 
 هذا التظلم شهور ا فما العمل في هذه الحالة؟.

الحل حسب رأي الأستاذ شيهوب هو رفع الدعوى الإستعجالية بوقف التنفيذ ضد 
حتى تقبل  القرار الصادر و إرفاقه بنسخة من التظلم المرفوع أمام الجهة الإدارية، وهذا

ا للجهة  الدعوى الإستعجالية الرامية لوقف التنفيذ، و بالتالي بمجرد تبيان أننا قدمنا تظلم 
 (3)الإدارية المعنية يقبل تسجيل دعوى الإستعجال.

                                                           
 .138، الجزائر، ص 2003، سنة 4، العدد مجلة مجلس الدولة -1
 وما بعدها. 313، ص1993،المجلة القضائية للمحكمة العليا، 16/06/1990قرار صادر بتاريخ  -2
 ،المحامين الجهوية، جامعة منتوري، منظمة 2004مسعود شيهوب، محاضرة ألقيت على المحامين المتدربين دفعة  -3

 قسنطينة.
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وفي قرار صادر عن مجلس الدولة يتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري مفاده طرد أجنبي 
لمحلية طالب به رعية سورية، حيث جاء في من التراب الوطني صادر عن مصالح الشرطة ا

منطوق القرار الصادر: في الشكل: " الإشهاد للمدعي برفعه تظلما ضد القرار محل الطلب 
 (1)مما يجعل الطلب مقبولا شكلا."

رار هي أن مجلس الدولة هن مباشرة من حيثيات هذا القذة تتبادر إلى الأول ملاحظ
 لقبول الدعوى الإستعجالية لوقف التنفيذ شكلا.عتبر التظلم شرط وجوبي ا الجزائري 

والملاحظة الثانية أن مجلس الدولة قبل بالدعوى الإستعجالية لوقف تنفيذ القرار في غياب 
طعن بالبطلان في القرار محل طلب الوقف بالتنفيذ، و أعطى فرصة للمدعي من أجل رفع 

قرار الطرد، مبرر ا ذلك بحالة  دعوى بالبطلان أمام مجلس الدولة بعد أن أمر بوقف تنفيذ
 الإستعجال القصوى.

لكن رغم هذا فالإجتهاد القضائي في هذا الشأن بقي متدبدب ا حول شرط التظلم 
الإداري لقبول طلب وقف التنفيذ، فأحيان ا يشترط القيام بإجراء تظلم لقبول الطلب خاصة إذا 

 رط ذلك.لم يسبق برفع دعوى إلغاء في الموضوع و أحيان ا لم يشت

 : شرط تقديم طلب وقف التنفيذ بدعوى مستقلة ثانيا
أن  08/09المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  اشترط

: " نصها 834/1ترفع دعوى طلب وقف التنفيذ بدعوى مستقلة، وهذا ما نصت عليه المادة 
مستقلة..."، هذا بالنسبة للطلبات المقدمة أمام تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى 

قاضي الموضوع، أما بالنسبة للطلبات المقدمة أمام القاضي الإستعجالي فترفع بعريضة 
من  926مستقلة ومرفقة بنسخة من عريضة دعوى الموضوع وهذا ما نصت عليه المادة 

 (2)قانون إ م إ.

                                                           
بين س/ وزير الدولة ووزير الداخلية والمدير العام للأمن  14/08/2002مؤرخ في  13772قرار مجلس الدولة رقم  -1

 .221،ص02/2002الوطني، مجلة مجلس الدولة، عدد 
رار الإداري أو بعض آثاره، تحت طائلة على:" يجب أن ترفع العريضة الرمية إلى وقف تنفيذ الق 926تنص المادة  -2

 عدم القبول، بنسخة من عريضة دعوى الموضوع ."
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و أكد عليه في مادته  هذا الأمر 22/11/2000ولقد حسم المرسوم الصادر 
بأن ترفع دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري بصحيفة مستقلة مرفقة بنسخة من  522/1

 (1)صحيفة دعوى الموضوع.

 : أن تكون دعوى الإلغاء مرفوعة في الأجل القانوني ثالثا
من قانون إ م إ أن تكون دعوى الإلغاء مرفوعة  829نصت على هذا الشرط المادة 

أمام المحكمة الإدارية في أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار الفردي أو نشر القرار 
التنظيمي الجماعي، ما لم يكن هناك تظلم إداري مقدم أمام الجهة مصدرة القرار طبقا لنص 

إ م إ و إلا حكم عليها بعدم القبول شكلا لتخلف شرط الميعاد  من قانون  830المادة 
 المنصوص عليه قانونا. 

و بما أن دعوى طلب وقف تنفيذ القرار الإداري هي دعوى مرتبطة ومتكاملة مع  
الدعوى الأصلية في الموضوع فيجب إحترام الأجل المعقول لرفع هذا الطلب، رغم أنه ليس 

ة ميعاد معين، ولكن منطقي ا يجب أن لا تتجاوز على الأقل من شروط الدعوى الإستعجالي
الميعاد القانوني لرفع دعوى الموضوع كحد أقصى، و إلا فإن ذلك يعني عدم وجود حالة 
إستعجال، لأن إحترام هذه الآجال يعتبر معيار ا لتقدير مدى وجود حالة الإستعجال من 

يعتبر النزاع ذو طابع إستعجالي كلما عدمها، كذلك الإجتهاد القضائي في هذا الشأن لا 
طالت المدة بين تاريخ وقائع النزاع وتاريخ رفع الدعوى لطلب وقف التنفيذ، ومن هذا المنطلق 
فالمحكمة العليا تعتد بعامل الوقت لتقدير حالة الإستعجال وهذا ما جاء في عدة قرارات 

، حيث جاء في 18614 تحت رقم 6/05/1981صادرة عنها منها القرار الصادر بتاريخ 
يمكن إذن رفعها إلا في حالة  لا إحدى حيثيات القرار...حيث أن دعوى الإستعجال

 الإستعجال، أو في حالة وجود خطر يهدد المسكن .

نتظروا قرابة ثلاثة سنوات اأن المدعين) المستأنف عليهم( قد حيث أنه من الثابت 
لرفع دعواهم الرامية إلى إيقاف تنفيذ القرار الإداري، حيث أن ظرف الإستعجال غير قائم، 
إذن في هذه القضية وأن دعوى الإستعجال بالتالي غير مقبولة... وعليه القضاء بإلغاء 

                                                           
أوقارت بوعلام، وقف تنفيذ القرارات الإدارية، مذكرة ماجستير في القانون الدولي فرع تحولات الدولة، المرجع  -1

 .11السابق، ص 
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 القرار المستأنف، و الصحيح أن تقضي المحكمة بعدم الإختصاص وليس عدم قبول
 الدعوى.

 : أن لا يكون الطلب دون محل رابعا
هذا الشرط بديهي جدا، فالطلب بوقف تنفيذ قرار إداري غير مقبول إذا كان خاليا 
من المحل عند تاريخ تقديم الطلب، و ذلك في حالة ما إذا كان القرار قد نفذ كليا قبل تقديم 

الطلب قابل للإبطال، لكن  الطلب بوقف تنفيذه، لكن رغم هذا يبقى القرار الإداري محل
 (1)النطق بوقف التنفيذ ضده لا يكون له أي معنى بعد ذلك.

فالصواب أن يرفع طلب وقف التنفيذ قبل تمام تنفيذ القرار الإداري، فإذا كان التنفيذ 
 2قد تم فتنعدم المصلحة ولا تبقى فائدة عملية من وراء طلب الوقف.

 

 :أن يكون القرار الإداري تنفيذيا خامسا
هو شرط وجوبي لقبول دعوى طلب وقف التنفيذ، حيث لا يكون طلب وقف التنفيذ 
مقبولا إلا إذا إنصب على قرار تنفيذي، هذا المبدأ في بدايته جاء به مجلس الدولة الفرنسي 

 (3).1970( في سنة AMOR0Sفي قضية أموروس)

تنفيذي أن يمس بالمركز القانوني للمدعي صاحب ومعنى أن يكون القرار الإداري 
طلب وقف التنفيذ إما بالإنشاء أو التعديل أو الإلغاء، أي يؤثر على المركز القانوني 
لصاحب الشأن و يغير من المصلحة القائمة التي كانت موجودة قبل صدور القرار سواء ا 

 بالسلب أو الإيجاب.

ز القانونية للأفراد ولا يتولد عنها أي ضرر أما القرارات التي لا تؤثر على المراك
فهي في منأى عن طلب الإلغاء بالتبعية عن طلب وقف التنفيذ ومثالها الأعمال التحضيرية 
والتمهيدية لإصدار أي قرار أو الإندارات و الإعلانات و الأعمال السيادية ...، وعبرت عن 

                                                           
 .187ري، المرجع السابق، ص ستعجال الإدايخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الالحسن بن الش -1
، ديوان المطبوعات الجامعية، 1ج النوعي لقاضي الأمور المستعجلة ـ الإختصاص محمد براهيمي، القضاء المستعجل ـ -2

 .70، ص 2006 ،الجزائر
 .190-189ص  –المرجع السابق، ص  المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، لحسن بن الشيخ آث ملويا، -3
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ندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو :" ... عبنصهامن قانون إ م إ  919هذا الشرط المادة 
ا كان  بالرفض..." فهنا لا يمكن التحدث عن قرار إداري إلا إذا كان ذو طابع تنفيذي سواء 
 قرارا فرديا أو تنظيميا منتجا لإحدى آثاره الثلاث المذكورة سابقا ومن أمثلة هذه القرارات نجد: 

 قرار نزع ملكية من أجل منفعة عامة  -
 قرار تنصيب موظف  -
 قرار ترقية موظف من رتبة إلى رتبة أعلى -

 : الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ قرار إداري الفرع الثاني
في الجزائر لموضوع الدعوى المرفوعة أمامه بشأن  الاستعجالحتى يستجيب قاضي 

وقف تنفيذ قرار إداري وجب عليه أن يتأكد من توافر جملة من الشروط الموضوعية  منها ما 
نص عليه قانون إ م إ الجديد ومنها ما هو مقرر بفعل الإجتهاد القضائي، وهذا حتى ينعقد 

و الفصل في مثل هذه الدعاوى  الإختصاص النوعي لقاضي الإستعجال الإداري بالنظر
المرفوعة أمامه، هذه الشروط متداخلة ومتكاملة و ملزمة التوافر، خاصة أمام قاضي 

 الإستعجال منها: 

 : شرط الإستعجالأولا

يعتبر هذا الشرط العنصر الأساسي لقيام الدعوى الإستعجالية الخاصة بوقف تنفيذ 
صاص لقاضي الأمور المستعجلة، حيث أن الإخت قرار إداري، و الركن الأساسي لإنعقاد

قاضي الإستعجال عندما يرفع إليه الطلب بوقف تنفيذ قرار إداري يجب عليه أن يتحقق من 
الإختصاص النوعي فيه، و إلا  توافر عنصر الإستعجال في الطلب و هذا قصد إنعقاد

من قانون إ م إ يقضى بعدم الإختصاص فيه لإنعدام هذا الشرط، وهذا ما أكدته مواد عديدة 
رفض قاضي الإستعجال للطلب ، والتي نصت على حالات (1)منه 924لا سيما المادة 

الإستعجال،  لقاضي من نفس القانون نصت على:" ... يجوز 919/1كذلك المادة ،المقدم

                                                           
من ق إ م إ على مايلي: " عندما لا يتوفر الإستعجال في الطلب، أو يكون غير مؤسس، يرفض  924دة تنص الما -1

 قاضي الإستعجال هذا الطلب بأمر مسبب.
 وعندما يظهر أن الطلب لا يدخل في إختصاص الجهة القضائية الإدارية، يحكم القاضي بعدم الإختصاص النوعي." 
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أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الإستعجال تبرر 
 ذلك...".

 مما سبق يمكن أن نتطرق إلى تعريف الإستعجال ثم إلى ذكر خصائصه. 

 تعريف الإستعجال-أ
كما أشرنا إليه سابقا فالمشرع الجزائري لم يعرف الإستعجال ولم يضع حتى معيار ا 
يمكن الإعتماد عليه لإستنباط عنصر الإستعجال عند مواجهة أي قضية ما، و إنما ترك 

الواسعة في تحديد هذا العنصر حتى ينعقد إختصاصه النوعي،  للقاضي السلطة التقديرية
ولذا فالتعريف القضائي للإستعجال هو الأقرب من الصواب وهذا يرجع إلى الممارسة و 
الطبيعة العملية للدعوى الإستعجالية، ولكن رغم هذا فلا يوجد تعريف موحد لهذا العنصر 

لقضائية لعنصر الإستعجال ما جاء في حيث يختلف من قضية إلى أخرى، و من التعاريف ا
 حيث جاء في إحدى حيثياته:  24/11/1992در بتاريخ اقرار المحكمة العليا الص

حيث إن وجود لدعوى أمام محكمة الموضوع لا تمنع قاضي الإستعجال من إتخاذ 
إجراءات خاصة أو تدابير تحفظية إذا كان يخشى ضياع حقوق أطراف النزاع، وهذا عملا 

 -919/1 -912من قانون الإجراءات المدنية السابق.و تقابله المواد  183لمادة بنص ا
 .08/09من قانون إ م إ الجديد رقم 920/1

تعجال هو إمكانية إتخاذ حيث يستخلص التعريف من الحيثية كالتالي:" الإس
اصة وتدابير تحفظية على وجه السرعة للحفاظ على حقوق الأفراد من الضياع خإجراءات 

 لرغم من وجود دعوى منشورة في الموضوع مسبقا."با

أما التعاريف الفقهية لهذا العنصر فهي متعددة حسب نظرة كل فقيه نذكر منها على 
 سبيل المثال مايلي: 
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عرفه الدكتور طاهري حسين بأنه:" ضرورة الحصول على الحماية القانونية العاجلة 
ا على تقاضي نتيجة  لتوافر ظروف تمثل خطر التي لا تتحقق من إتباع الإجراءات العادية لل

 (1)ر تداركه و إصلاحه مستقبلا."ذحقوق الخصم أو ضررا قد يتع

هو حالة قانونية تنشأ عن الخطر الناتج عن التأخير أو من فوات  فالاستعجال
الوقت، قبل حصول الحماية القضائية الموضوعية، هذا الخطر يولد الحاجة الملحة إلى 
حماية قضائية عاجلة يتم بمقتضاها تفادي وقوع الضرر بالحقوق و المراكز القانونية المراد 

 المحافظة عليها.

 خصائص الإستعجال-ب

 الإستعجال هو من النظام العام ـ1
تنفيذ قرار إداري الإتفاق على الدعوى المرفوعة بشأن طلب وقف  لا يمكن لأطراف

وجود عنصر الإستعجال من عدمه، كما لا يجوز حتى لقاضي الإستعجال أن يأمر بأي 
 .924/1إجراءات ما لم يكن هذا الأمر مسببا على أسس توافر عنصر الإستعجال المادة 

 الإستعجال شرط متعلق بموضوع الدعوى وليس بالشكل ـ2
حيث أنه عند عدم توافر الإستعجال في الطلب، أو يكون غير مؤسس يرفض 
قاضي الإستعجال هذا الطلب بأمر مسبب، وعندما يظهر أن هذا الطلب لا يدخل في 

صت إختصاص الجهة القضائية الإدارية يحكم القاضي بعدم الإختصاص النوعي وهذا ما ن
 (2)من ق إ م إ. 924عليه المادة 

لأن طالب وقف التنفيذ في هذه الحالة مطالب بتوضيح الجانب الإستعجالي في 
القضية التي رفعها أمام القضاء، وذلك بذكر الأسباب وتقديم الوثائق والمستندات التي يرتكز 

الإستعجالي عليها لتدعيم طلبه ودفوعه وذلك في عريضة الموضوع، فعند فحص القاضي 
فيها  ومدى جديتها، فعندها يأمر  لهذه الوثائق و المستندات لإيجاد عنصر الإستعجال

                                                           
 .5، المرجع السابق، ص قها وقضاءً سين، قضاء الاستعجال فطاهري ح -1
من قانون إ  م إ على :" عندما لا يتوفر الإستعجال في الطلب، أو يكون غير مؤسس، يرفض قاضي  924تنص المادة  -2

 الإستعجال هذا الطلب بأمر مسبب.
 النوعي." وعندما يظهر أن الطلب لا يدخل في إختصاص الجهة القضائية الإدارية، يحكم القاضي بعدم الإختصاص



 الفصل الأول                              ماهية وقف التنفيذ و محله في المادة الإدارية

 

 

24 

ا بقبول الطلب عند توافر الإستعجال أو بعدم الإختصاص عند عدم  بالإجراء المناسب سواء 
 توافر هذا العنصر فيه.

 تقديرالإستعجال -ج
أساسي لقبول الطلب بوقف نصر الإستعجال كما أشار إليه المشرع هو شرط ع

التنفيذ، ويجب توافر هذا العنصر عند رفع الدعوى وعند الفصل فيها، وصفة الإستعجال 
ليست واردة على سبيل الحصر بل تكمن في الحقوق و المصالح المراد حمايتها، و تقدير 

دره مدى توافر هذا العنصر من إنعدامه هو سلطة تقديرية للقاضي، فهو الذي يكتشفه ثم يق
 حسب ظروف كل قضية دون التقيد بطلبات الأطراف المتنازعة.

يجب  أن يكون عند رفع الدعوى و الفصل  كذلك مسألة توافر عنصر الإستعجال
فيها بصفة مستمرة، فإذا كان متوافرا أثناء رفع الدعوى، و لكنه زال قبل الفصل فيها  فإن 

اء الشرط وزوال قلدعوى لإنتختص نوعيا بالنظر في اقاضي الإستعجال يصبح غير م
 (1)المصلحة.

 : شرط عدم المساس بأصل الحق:ثانيا

:" يأمر قاضي بنصهامن قانون إ م إ  918نصت على هذا العنصر صراحة المادة 
 الإستعجال بالتدابير المؤقتة لا ينظر في أصل الحق، و يفصل في أقرب الآجال." 

للقرار  ذمنه أن دعوى وقف التنفي ، الغايةحيث أن إشتراط عدم المساس بأصل الحق
الإداري يراد من خلالها إستصدار حكم مؤقت ينتهي مبدئيا بصدور حكم في موضوع الحق، 

دعوى إستعجالية، ويجد هذا  كل أن لا يمس موضوعها بأصل الحق وهذا شأن فوجب حينئد
 (2)من قانون إ م السابق. 172الشرط أساسه في المادة 

الجديد كذلك نصت  08/09من القانون رقم  918/2وأشارت إليه كما ذكرنا المادة 
 :" لا يمس الأمر الإستعجالي أصل الحق،...".بنصهامن قانون إ م  إ  303/1عليه المادة 

                                                           
 . 36-35 ـ ص ص المرجع السابق، بشير بلعيد، القضاء المستعجل في الأمور الإدارية، -1
، ص 2007 ،، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر1عمار بوضياف، القرار الإداري، دراسة تشريعية و قضائيةوفقية، ط -2

218. 
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فالقاضي الإستعجالي لا يتناول الحق المراد حمايته بالتفسير ولا بالتأويل و لا يقدر 
ث قيمتها القانونية، بل عليه فحص ظاهر المستندات فقط حتى أسانيد الخصوم من حي

 (1)ويستخلص منها ماهو الطرف الأجدر بالحماية المؤقتة لحقوقه.

من المفترض أنه إذا تعلق الطلب الوارد في الدعوى الإستعجالية بأصل الحق ، 
ي، فمهمة القاضي الإستعجالي هنا هي تسوية حالة مستعجلة عن طريق الأمر بتدبير تحفظ

 أما الفصل في موضوع الحق فهو من إختصاص قاضي الموضوع.

من خلال ما سبق ذكره نستخلص تعريف لأصل الحق فقد عرفه الأستاذ طاهري 
حسين بأنه:" السبب القانوني الذي يحدد حقوق و إلتزامات كل من الطرفين قبل الآخر، ولا 

بالتأويل، والذي من شأنه المساس يجوز أن يتناول هذه الحقوق و الإلتزامات بالتفسير و لا 
 بموضوع النزاع القانوني بينهم".

غير أن الحدود بين قاضي الإستعجال و قاضي الموضوع قد ضاقت بفعل ما 
من قانون إ م إ  التي تنص على وحدة التشكيلة الفاصلة أمام  917نصت عليه المادة 

 (2)قضاء الإستعجال و قضاء الموضوع.
ا أما عن أحكام القضاء  بخصوص شرط عدم المساس بأصل الحق فهي عديدة سواء 

فقد كرس هذا  كانت في ظل القانون القديم أو الجديد المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية
 الشرط بصرامة و من هذه الأحكام نجد:

بتاريخ  71964إستعجالي رقم  قررت المحكمة العليا)الغرفة الإدارية (إستئناف
 الضرائب لولاية ...( غير منشور. ةخ،م ضد/ مديري ) قضية 28/07/1991

إن طلب إلغاء التكليف بتسديد الضريبة، هو طلب في الموضوع، وليس مجرد إجراء 
 الإختصاص. متحفظي، و من ثمة فالنزاع جدي ويستوجب القضاء بعد

                                                           
 . 12طاهري حسين، قضاء الإستعجال فقها وقضاءًا، المرجع السابق، ص  -1
من ق إ م إ على مايلي:" يفصل في مادة الإستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في دعوى  917تنص المادة  -2

 الموضوع."
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"حيث أنه بالرجوع إلى مستندات الملف، فإنه نزاع جدي بين الطرفين خاصة فيما 
فيه تسليم و يتعين  المعادالنسبة المعينة بالضريبة، لذا ترى المحكمة العليا، أن الأمر يتعلق ب

 الموافقة عليه." 

من القرارات القضائية التي تكرس هذا الشرط قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا 
، بأن الخبير المعيّن من طرف قاضي الإستعجال، قصد معاينة 16/06/1990بتاريخ 

الأضرار يكون قد مس بالموضوع عند تطرقه للتعويض، و أن قاضي الموضوع قد خالف 
ا على التقرير المحدد من طرف ذلك الخبير الذي لم  القانون عندما قضى بالتعويض بناء 
تكن مهمته إلا معاينة الضرر، و لذلك فإن بناء التعويض على الأمر الإستعجالي يكون 

 .باطلا لوجود مساس بأصل الحق
 

 : شرط عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري:ثالثا
 القاعدة العامة عدم جواز عرقلة تنفيذ قرار إداري:-أ

هذا الشرط نص عليه المشرع بهدف ضمان تنفيذ القرارات الإدارية، وعدم الاعتراض 
ا  عليها بإستثناء إذا ما تعلق الأمر بقرار إداري معيب أو غير مشروع يشكل تعديا أو إستلاء 

انب الإدارة مصدرة القرار، هذا تطبيقا للمبدأ الذي مفاده أن قرارات الإدارة تصبح نافذة من ج
بمجرد صدورها لأنها مفترضة أن تصدر سليمة و صحيحة ) قرينة الصحة و السلامة 
للقرارات الإدارية الصادرة(، حيث لا يجوز وقف تنفيذها حفاظا على سير المرفق العام 

 على هذا الشرط.  (1)921نص قانون إ م إ في مادته  بإنتظام و إطراد، ولقد

فمضمون هذا الشرط حسب نص المادة هو الحضر على قاضي الإستعجال 
التحفظي أن يأمر بأي تدبير من شأنه عرقلة تنفيذ أي قرار إداري صادر ما عدا الأحوال 

 المقررة بموجب نص قانوني أو إجتهاد قضائي.

                                                           
أمر بكل التدابير الضرورية على:" وفي حالة الإستعجال القصوى يجوز لقاضي الإستعجال، أن ي 921تنص المادة  -1

 الأخرى،دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عريضة ولو في غياب القرار الإداري المسبق.
وفي حالة التعدي أو الإستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن أيضا لقاضي الإستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري 

 المطعون فيه."
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فقط الأمر بالتدابير الناجعة، فإذا تضمنت طلب فلقبول العريضة يجب أن تتضمن 
آخر من شأنه عرقلة تنفيذ القرار الصادر توجب على القاضي عدم قبوله لخروجه عن قواعد 
الإختصاص، لأن الهدف من وراء تقديم دعوى طلب الوقف هو منح الحماية الوقتية 

 والعاجلة لحقوق المدعي إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع.

أمثلة الأحكام القضائية المكرسة لهذا الشرط، قرار مجلس الدولة بتاريخ ومن 
، حيث أيّد فيه قرار صادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تبسة، قضى 24/04/2007

فيه بطرد المعني من سكن وظيفي، و أسس قرار الطرد على أن شغل المسكن بعد الإستقالة 
 (1)يمس بضرورة إستمرارية المرفق العام.

 

 الإستثناء إمكانية جواز وقف تنفيذ قرار إداري في حالة الإستعجال القصوى:-ب
يمكن للقاضي الإستعجالي الإداري أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه 

 921/2بالإلغاء بموجب أمر على عريضة في حالات ثلاث نصت عليها بوضوح المادة 
الإستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن أيضا لقاضي الإستعجال : " و في حالة التعدي أو بنصها

 أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه."

 : وشوك حدوث نتائج يصعب تداركهارابعا

هذا الشرط جاء به الفقه و الإجتهاد القضائي الفرنسي وخطى سبيله المشرع 
مر بوقف تنفيذ قرار إداري، إذا أدى الأمور المستعجلة الأ اضيقلالجزائري، مفاده أنه يجوز 

تنفيذ هذا القرار إلى حدوث نتائج و أضرار يصعب تداركها مستقبلا، ولقد أكد المشرع 
محل  الجزائري على هذا الشرط حتى تقبل دعوى طلب وقف التنفيذ، حيث إذا نفذ القرار

هو الذي  الطلب  فوريا يؤدي إلى أضرار يستحيل إصلاحها مستقبلا، وشرط الضرر هنا

                                                           
، قضية )م ض ( ضد ) وزير العدل( يتضمن الطرد من 24/04/2007، بتاريخ 039120قرار رقم مجلس الدولة،  -1

 .130-129ص  –، ص 2009، 09سكن وظيفي مهدد بالإنهيار، مجلة مجلس الدولة العدد
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يبرر طلب وقف التنفيذ للقرار المطعون فيه بالإلغاء، وهو من تقدير القاضي المختص وهذا 
ا على كلمة "يجوز". (1)912ما نصت عليه المادة   من ق إم إ، وهذا بناء 

كما أن طلب وقف التنفيذ يعتبر مبررا من جهة النتائج المترتبة على تنفيذ القرار 
رتبة غير قابلة للعودة إلى الوراء إلا بصعوبة، بل زيادة على تالمالإداري في كون النتائج 

 (2)ذلك أن تكون هي مصدر الضرر بالنسبة لطالب وقف التنفيذ.

ولقد كرس القضاء الجزائري هذا الشرط في عدة قرارات له منها قرار الغرفة الإدارية 
الثابت فقها حيث قررت مايلي:" حيث أنه من  10/07/1982للمجلس الأعلى بتاريخ 

ا ا أن الأمر بالتأجيل يعد إجراء  إستثنائيا، ولا يمكن الأمر به إلا إذا كان من شأن  وقضاء 
 (3)تنفيذ القرار الإداري التسبب في خلق ضرر يصعب إصلاحه."

) قضية وادي والي ولاية  28/06/1999كذلك نص مجلس الدولة في قراره بتاريخ 
لشرط بعبارة أن القرار الإداري يمكن أن يؤدي إلى سعيدة ضد ب، ع(، حيث عبر عن هذا ا

 نتائج سلبية وخسائر معتبرة.

يتضمن  06/02/1999ويتعلق الأمر هنا بقرار أصدره والي ولاية سعيد بتاريخ 
وقف عملية الحرث الخاصة بمائة فلاح على أرض إستفادوا منها، وقد سبب قراره بـ:" وما 

رسون مهنتهم في أوقات محددة فإن منعهم من الحرث دام المستأنف عليهم هم فلاحون ويما
 (4)يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية وخسائر معتبرة ...".

 : وجود وسائل جدية عند طلب وقف التنفيذخامسا
من ق إ  912شرط جدية الدفوع و الأسباب هو شرط موضوعي حسب نص المادة 

م إ، حيث أنه من شأن هذه الوسائل الجدية أن تخلق شكا في ذهن القاضي المختص حول 
مشروعية القرار، وتوحي له من أول وهلة بإلغاء القرار محل الطعن، لذا يجب على القاضي 

ا إذا كان مشوبا بعيب من العيوب الداخلية أو الإستعجالي أن يفحص القرار لمعرفة م
                                                           

رار على:" ... يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب من المستأنف عندما يكون تنفيذ الق912تنص المادة  -1

 الإداري المطعون فيه من شأنه إحداث عواقب يصعب تداركها، ...".
 و ما يليها.191ستعجال الإداري، المرجع السابق، ص يخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الالحسن بن الش -2
 وما بعدها. 193، ص 1989، المجلة القضائية للمحكمة العليا، 10/07/1982قرار صادر بتاريخ  -3
 و ما يليها. 221، ص 2002، مجلة مجلس الدولة، 28/06/1999ر بتاريخ قرار صاد -4
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ه تالخارجية و التي من شأنها تبرير إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، دون إستطاع
 (1)التصريح بإبطاله لإعتبار ذلك من إختصاص قاضي الموضوع.

فعلى قاضي الأمور المستعجلة دراسة الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى الأصلية ) 
لغاء( ليس للفصل فيها لأنها خارجة عن موضوع الوقف، وهذا حتى لا يقع في دعوى الإ

تناقض بين وقف تنفيذ قرار إداري لا يستطيع أن يلغيه كقاضي موضوع فيما بعد و لو أن 
 (2)هذا قد يقع أحيانا ولو في حالات قليلة.

اصلة هذا التناقض يقع لأن التشكيلة الفاصلة في دعوى طلب الوقف هي نفسها الف
 من ق إ م إ. 917في دعوى الموضوع و هذا حسب نص المادة 

:"... ومتى ظهر له من بنصهامن ق إم إ  919/1ونصت على هذا الشرط المادة 
 التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار." 

تعزز ولهذا على المتقدم بطلب وقف تنفيذ قرار إداري إثارة وسائل وحجج جدية  
طلبه في إلغاء القرار المطعون فيه، و بإمكان هذه الحجج أن تحدث شكا في نفسية القاضي 

 حول مشروعية القرار.

ولقد أخذ به القضاء الجزائري وجعله شرطا أساسيا للنطق بوقف التنفيذ في عدة 
 قرارات منها: 

نفيذ بقوله:" حيث أن وقف الت 30/04/2002قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 
ينبغي أن يؤسس على أوجه جدية من شأنها تحدث شكوكا فيما يخص الفصل النهائي في 

 (3)النزاع."

في قضية "  16/09/2010كما نص على هذا الشرط قرار آخر له صادر بتاريخ 
 (4)م م " ضد وزارة العدل.

                                                           
 .261المرجع السابق، ص  المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، لحسن بن الشيخ آث ملويا، -1
، ديوان المطبوعات الجامعية، 6،ط2مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الإختصاص،ج -2

 .167، ص2013 ،الجزائر
 .147لحسن بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، المرجع السابق،ص  -3
 وما يليها. 226، ص 2002، مجلة مجلس الدولة، 30/04/2002قرار صادر بتاريخ  -4
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 وامر القضائيةوالأ حكام تنفيذ الأ : وقفالثانيالمبحث 
ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في القسم الرابع من الباب الثاني بعنوان يت
الأساسية لنظرية  الأرضية 914و 913المادة القرارات القضائية في كل من تنفيذفي وقف 

نصوص قانونية أخرى متفرقة، محاولة من  إلىالقرارات القضائية، بالإضافة  تنفيذوقف 
المشرع إقراره لإمكانية وقف تنفيذ القرارات القضائية وإحداث نوع من التوازن بين أطراف 

 نغوص في ننا لاأطعون في القرارات القضائية، غير الخصومة، نتيجة الأثر غير الموقف لل
ن تكون في أجب يلتي بشيء من التفصيل في الشروط انتعرض ين المادتين بل تاشرح ه
( أولكان لزاما من توفر شروط شكلية )ندرسها في مطلب وعليه القضائي  و القرارأالحكم 

 .ندرسها في مطلب ثاني(موضوعية )وشروط 
 

 الشكلية للحكم محل طلب وقف التنفيذ :الشروطالأولالمطلب 
تنفيذ يقتضي منا التطرق الالحديث عن الشروط الشكلية للحكم محل طلب وقف  إن

وجب المطلوب وقف تنفيذه ان يكون حكما قضائيا والشرط الثاني  الأول،شرطين جوهريين إلى
 .يكون مطعون فيه أن

 

 يكون المطلوب وقفه حكما قضائيا أن: وجوب الفرع الأول
 ة قضائية حتى يكون حكمان يكون صادرا عن جهأالحكم لابد  إنلا يكفي القول             

لاحية التصدي والحسم ن تكون هذه الجهة القضائية قد منحها المشرع صأنما وجب إقضائيا و 
 .ن يكون هذا الحكم منهي للخصومةأو  ،في النزاع

 

 إدارية:وجوب صدور الحكم محل وقف التنفيذ عن جهة قضائية أولا
هي التي لها الولاية  الإداريةالقصد من هذا الشرط أن الجهة القضائية                 

إلا  الدولة،و مجلس  الإداريةكأن يصدر الحكم عن المحاكم  ،والصلاحية للتصدي و الفصل
ا الهيئات ذو ك ،ذات الطبيعة القضائية الإداريةنه هناك استثناء في وجود بعض الجهات أ

 .الإداريةالتحكيمية في المنازعات 
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 ذات الاختصاص القضائي الإداريةالجهات ـأ
يتشكل من مجلس الدولة  الإداري القضاء  أن 1996من دستور 151نصت المادة  

حسب ما قرره القانون  الإداريةفي المحاكم  الأخيرة وتتمثل هذه،الإدارية والجهات القضائية
من القانون رقم  11المادة  وبالرجوع الىنه أغير  1998-05-30المؤرخ في : 02/98

لها  أخرى وجود جهات  إلىنه يحيلنا إف ،بتنظيم الاختصاص لمجلس الدولة المتعلق 01/98:
ن مجلس الدولة له اختصاص النظر في الطعن بالنقض الموجهة أخاصة و  ،الطابع القضائي

حسب  الأخيرةهذه  (1)وكذا قرارات مجلس المحاسبة  ،الإداريةضد قرارات الجهات القضائية 
مام مجلس الدولة وهنا تظهر جليا العلاقة بين أيكون الطعن في قراراتها  20-95 الأمر

 ،مجلس الدولة و مجلس المحاسبة من حيث بسط رقابة مجلس الدولة على مجلس المحاسبة
 ،الصادرة عن مجلس المحاسبة للقرارات القضائيةو بصورة ضمنية و ل الك تصريحذليعتبر 

 .لطلب وقف التنفيذن تكون محلا أح تص إذ افهي 
 

 الإداريةن في النزاعات يمالمحك ر قراــ  ب
ن يتم أقانونية معينة أو غير عقدية على علاقة  أطرافيقصد بالتحكيم اتفاق 

 أشخاصو التي يحتمل ان تثور عن طريق أمنازعة التي ثارت بينهم بالفصل، الفصل في ال
ن، أو على الأقل الأشخاص المحكمي ى الأطراف تحديدن، ويتوليتم اختيارهم بوصفهم محكمي

 مين.الحك اختياريضمنون اتفاقهم على التحكيم بيانا لكيفية 
 داة ألتحكيم عن القضاء أن التحكيم يميز ا أهم ما إلىوتجدر الإشارة هنا                

اكز ر لمفهو طريق من طرق لحماية الحقوق ل ما القضاءأخصوصية للفصل في النزاع، 
حسب المقتضيات الخاصة  حدىيتشكل في كل حالة على  من التحكيأ إلى القانونية،إضافة

 قضية. الثاني فتحكمه قواعد عامة و مجردة موضوعة سلفا لأيّ  أمابالنزاع، 
 بخصوص أن المحكم قاضي بالتبعية ما يصدر عنه الآراءتباينت أنه  غير                

 قضائية مادامت إحكامابعدم اعتبار التحكيم  الأخرفي حين يرى الجانب  ،حكام قضائيةأ
ن قرار المحكم قرار أالمشرع الجزائري فاعتبر  أما، المحكمة تحتاج الى مصادقة من رئيس 

 يتضح إ،م  إق  1031 إلى 1025فعند الاطلاع على المواد من  ،قضائي يمكن وقف تنفيذه

                                                           
 .243،ص 2005،طبعة الجزائر خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية،ديوان المطبوعات الجامعية1
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الصادرة عن  حكامالأا نفس المحكم تنطبق عليه حكامأ أنلنا ولو بصفة غير صريحة  
عليها  أطلقالمحكم مادام  أحكامن بالتبعية يمكن طلب وقف تنفيذ أوعليه نقول القضاء، 

 .القضائية الأحكامطرق الطعن المقررة ضد  خضعها لنفسأو صفة الحكم 
 

 يكون الحكم محل وقف التنفيذ منهي للخصومة :ثانيا
 المشرع أعطاهايكون الحكم صادر عن جهة قضائية مختصة  أنلا يكفي شرط 

يكون منهي للخصومة من حيث البث  أنا لابد ذه لىبل زيادة ع الفصل،صلاحية التصدي و 
 الإشكال أن، غير إشكال أيوالفصل في الدعوى، فهنا لا يطرح  الإداريةفي المنازعة 

 الإدارية حكامالأا ذعلى العرائض وك الأوامروالمتمثلة في  الأخرى  الأنواعالمطروح بخصوص 
ه المسائل ذعليه نفصل في هو  ،قاضيوأخيرا قرارات ال ،الفصل فيهادون المنهية للخصومة 

 كالأتي:
 
 على العرائض الأوامرـــ أ

القضائية في طرق الفصل فيها فهي  الأحكامعلى العرائض مع  الأوامرتختلف  
الحق ممثل ق و دون جلسة علنية و لا بحضور و بغير تحقي الأطرافتصدر بغير مواجهة 

العام وهو ما يجعلها تختلف عن الأحكام التي تشترك معها في صدورها عن جهة قضائية 
 ،تحفظي إجراء ذاخيطلب فيها ات،في تلك العريضة الإداري فهي تصدر عن القاضي (1)فقط

فهي لا تحسم الخصومة لا من حيث الموضوع ولا من حيث المسائل الإجرائية المتفرعة 
فهي غير قابلة لوقف ،قضائية أحكامعلى العرائض لا تعتبر  الأوامر أنو منه نقول  ،عنها

من ق إ م إ على سبيل المثال في إثبات حالة الوقائع من طرف  939ن المادة:أالتنفيذ حيث 
 مسبق   إداري قاضي الاستعجال والذي يكون بأمر على العريضة ولو في غياب قرار 

يصدر في  فالمشرع الجزائري لم ،ا المبدأذنه لا يجب المغالاة في هأغير                 
لة ما نرجعه إلى القاعدة أد سكوت المشرع على مسوعن ،بل سكت عنها ،نها نص صريحأش

الشرع تطرق لطرق الطعن ضد الأوامر على  أنالعامة، وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد 
من ق إ م إ على أنه في حالة الاستجابة للطلب يكون  312في المادة  نصفقد  ،العرائض

                                                           
 .395،ص 2010فريحة حسين، المبادئ الاساسية لقانون إ م إ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة 1
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إ ق إ م  600المادة  وكذلك،رئيس المجلس القضائي أمامالأمر بالرفض قابلا للاستئناف 
 جبرا.ن الأوامر على العرائض تعتبر سند تنفيذي يجوز التنفيذ عليها أاعتبرت  حيث

 

 المنهية للخصومة دون الفصل فيها الأحكام ب
المنهية للخصومة هي الأحكام التي تؤدي إلى انقضاء الخصومة بأكملها  الأحكام

أمام المحكمة التي تتولاها، سواء كان حكما فاصلا في الموضوع، كالحكم بإجابة طلبات 
كالحكم  ،المدعي او برفض طلباته، أو كان حكما إجرائيا قبل الدخول في موضوع الدعوى 

 .بعدم الاختصاص أو عدم توفر المصلحة
التي تصدر وتضع حد  الأحكامهي ،فالمنهية للخصومة دون الفصل فيها حكامالأ أما

 إذلخصومة ولا تنهي الحق الموضوعي للخصومة دون الفصل في موضوعها فتنهي بدلك ا
يمكن عرضها على القضاء من جديد، والسؤال المطروح هنا هل الحكم القضائي المنهي 
للخصومة دون الفصل فيها يعتبر حكما بالمعنى الحقيقي الذي يكون محل طلب وقف 

 التنفيذ؟
لة حصول صلح في المادة من ق إ م إ في حا 973المادة  نصت :وكمثال حي

غير قابل لأي  مرهأويكون ،النزاع ويأمر بتسويةا ن يحرر رئيس التشكيلة محضر ،أالإدارية
ليه إهب ذعلى عكس ما  ،ن يجسد مضمون الصلح في حكم قضائيأفهو لا يشترط  ،طعن

المصري على ضرورة التصديق على محضر الصلح بموجب حكم قضائي يحوز قوة  المشرع
لا يمكن تصور طلب وقف  الإداريةهنا في حالة الصلح في المادة  إذن،(1)السند التنفيذي 

ن أغير  خصوم،الوفقا لإرادة  نه صادرأو  الاتفاقيا الصلح يغلب عليه الطابع ذكون ه ،تنفيذال
يطاله حين يطعن في محضر الصلح  أنفيمكن  ،ا لا يجعله في حصانة عن وقف التنفيذذه

 لعيب لحق بمحضر الصلح. أوقانونا الشروط المطلوبة  أحد غفلأُ متى 
 

 قرارات القاضي الفرد ـــ ج
تفصل التشكيلة التي  الأحوالفي جميع :"بنصها إم  إمن ق  836نصت المادة         

ه ذله استقرائنا عندو ،"وقف التنفيذ بأمر مسبب إلىتنظر في الموضوع في الطلبات الرامية 
ن أيظهر  إ،م  إنه وباستقراء نصوص ق أ إلا،قر بالتشكيلة الجماعيةأن المشرع أنجد  ،المادة

                                                           
 .95، ص01/2000رمضان جمال كامل، الدعوى وإجراءاتها، دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية، طبعة 1
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المشرع الجزائري منح للقاضي الفرد سلطة الفصل في المنازعات التي لا تتطلب جهدا قانونيا 
حكم بعدم القبول كالقرار بالتنازل عن الدعوى والحكم بعدم الاختصاص وال ،للبث فيها اجماعي

 .لسبق الفصل فيها
مدى خضوع قرارات القاضي الفرد الى نظام وقف  هو: ما السؤال الذي يطرح هنا 

 التنفيذ؟
 ،تنفيذ قرار القاضي الفردنص صراحة على جواز طلب وقف ي لم الجزائري  المشرع

مادام يعتبر حكم فإنه يطبق عليه ما يطبق على الأحكام من طعون من بينها طلب  نهأإلا 
 .وقف التنفيذ

 
 التنفيذ حكما مطعونا فيه ان يكون الحكم محل طلب وقف: الفرع الثاني

رع ن يكون الحكم قضائيا صادر عن جهة قضائية منحها المشأنه لا يكفي إ
ن يكون الحكم مطعونا فيه وهي نتيجة حتمية ومنطقية أبل يجب  ،صلاحية التصدي والفصل

ا وجب ذوقف تنفيذه له إلىفكيف يكون المتخاصم غير قابل بالحكم ولم يطعن فيه ويذهب 
طلب  لأنه ،ن يقوم بالطعن في الحكم القضائي قبل طلب وقف تنفيذهأر المتضر على الطرف 

ن عدم الطعن في الحكم القضائي يعتبر قبولا بالحكم وبما وقف لا يمس بأصل الحق، ولأال
ن يكون الطعن مقبولا وان يكون الطعن قائما الى أوحتى يكون الطعن صحيحا لزم  ،ورد فيه

 حين الفصل في طلب الوقف.
 

 لزوم قبول الطعن ولا:ا
حتى يقبل الطعن لابد من توفر شروط في الطاعن وشروط في الحكم وهو ما            

 نتعرض إليه بشيء من التفصيل.
 

 الشروط الخاصة بالطعنأ ــ 
نعقاد خصومة صح ايوالتي بتوافرها  ،ا الشرط في شروط رفع الدعوى عموماذيتمثل ه     

 وأخيرا الميعاد. ،والمصلحة ،في الصفة في الطعن إيجازهايمكن و  ،الطعن
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 الصفـــــة في الطعن -1
الخصومة التي صدر فيها  من لم يكن طرفا في أي،ويقصد بها صفة الطاعن 
يقدم طعنا فيه، بمعنى يقبل الطعن المقدم  أن الأشكالداري لا يمكنه بأي شكل من الحكم الإ

في الحكم الذي صدر في الخصومة والتي  (1)ياضمامان أومن المتدخل سواء كان اختصاميا 
 كان طرفا فيها.

 

لك مادة ذق إ م إ مدرجا ب 962 إلى 960كما نص المشرع الجزائري في مواده:  
المتعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة في المادة المدنية  الأحكاملى تطبيق إتحيل 

للأفراد  يمكن كيف :طرح التساؤل التالينوما بعدها،وهنا  381المنصوص عليها في المواد 
 الخارجين عن الخصومة الطعن عن طريق التدخل؟

 

نه مادام للغير الخارج أه الحالة ونص على ذان صريحا في هالمشرع الجزائري ك  
ه الحالة ذبمصالحهم ففي ه أضرن الحكم قد أمادام و ،عن الخصومة مصلحة في النزاع

 يجوز تقديم طلب وقف التنفيذ.عليه و  ،يصبح طرفا بالتبعية
 

الطاعن  ن يكون أافر الصفة في الطاعن فإنه يشترط ضرورة تو  إلىبالإضافة       
يجوز لورثة الطرف ومع ذلك فإنه  ،بين الأحياء إلاعلى قيد الحياة،فالخصومة لا تنعقد 

كما ورد في نص المادة  للانتقالمتى كانت الخصومة قابلة  ،محله طبعا المتوفى الحلول
حكام المشتركة بين جميع الجهات الواردة في إطار الباب الخاص بالأ ،من ق إ م إ 210/2

 القضائية.
 

 المصلحة في الطعن -2
لا تقبل طلبات الطعن مالم تكن هناك المصلحة الشخصية للطرف الطاعن  
والتي نصت (2)المحتملةمصلحة القائمة والمصلحة قر بالأنه أق إ م إ نجد  إلىوبالرجوع 

لمصلحة في شخص الطاعن يؤدي حتما ن فغياب اإذ، من نفس القانون 13/1عليها المادة 
                                                           

 .387سابق، صالمرجع الفريحة حسين،المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 1
 "...و محتملة يقرها القانون أوله مصلحة قائمة ما لم تكن له صفة،  التقاضي ،يجوز لأي شخصق إ م إ " لا  13المادة 2
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 هي فمصلحة الطاعن في الضرر ،لى قبول الطعنإى عدم قبول الطعن وتوافرها يؤدي لإ
 .ن له تتمثل في الضرر الذي لحق بهومصلحة المطعو  ،صلية للطاعنطلبات الأال

تما إلى عدم قبول الطعن وتوافرها المصلحة في الطاعن يؤدي حدم وجود ن فعإذ
ن الحكم موضوع الطعن أافر المصلحة في شخص الطاعن يعني تو و يؤدي إلى قبول الطعن، 

 ىت الأصلية لذويتجسد الضرر في رفض الطلبا ،عنالطا ىقد انطوى على ضرر لد
، فمتى ثبت رفض الاحتياطيةولا يتعلق الأمر بالطلبات  ،الطاعن بصفة كلية أو جزئية

 .الاحتياطية فذلك يشكل ضررا ولا يتحقق به توافر الصفة الطلبات
 

 الطعن ميعاد -3
ن الطعن لا يكون مقبولا إلا أتبين  ،من ق إ م إ 962الى  949المواد  إلىبالرجوع  

د بشهرين في الاستئناف ويكون في فيحد ،جال المنصوص عليها في القانون قيم في الآأا إذ
 وأسب من يوم التبليغ الرسمي للأمر تحت ستعجاليةلإايوما بالنسبة للأوامر  15جل أ

من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم  تقدر بشهر واحدفحكام الغيابية ما في المعارضة والأ،أالحكم
الغير الخارج عن الخصومة بأجل شهرين من تاريخ  اعتراضكما يحدد  ،و القرار الغيابيأ

 تبليغ القرار.
 

 بالحكمالشروط الخاصة ــ  ب
بعد تعريجنا على الشروط التي تتوفر في الطعن حتى يكون مقبولا كالمصلحة         

يكون الحكم قابلا  أنوالصفة والميعاد نعرج على الشروط الخاصة بالحكم والتي تكمن في 
تحتوي العريضة  أن وأخيرا،ن يرد الطعن على حكم واحد وفي عريضة مستقلةأو  ،للطعن فيه

 على كافة البيانات الجوهرية للحكم المطعون فيه.
 

 ان يكون الحكم قابلا للطعن فيه يجب -1
 ،العادية تقبل الطعن فيها الأخرى ن الأحكام القضائية أنها شأش الإدارية الأحكام إن

التي لا يقبل الطعن فيها  حكام: الأأنواعنه يوجد من لا يقبل الطعن فيها وهي ثلاثة أغير 
وهي  ،التي لا تكون محلا للطعن حكاما،والأقبل الطعن فيها مؤقتيالتي لا  والأحكام، إطلاقا
 .محاكم الدرجة العليا للنظام القضائي أحكام
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 أصبحوهي الأحكام التي  ،قبل الطعن فيها إطلاقايالتي لا  ،ما عن النوع الأولأ
 ،الحكم فيها نهائيا بفوات ميعاد الطعن المقررة قانونا لأي سبب من الأسباب التي ينقضي بها

من ق إ م  239أو قبول الحكم وهو ما ينص عليه المشرع الجزائري في المادة  ،كعدم إقامته
ه الأحكام غير قابلة للطعن ذتعتبر ه لصالحه، وعليهو بالتنازل عنه من طرف المحكوم ،أإ

 .أبدا
والتي تكون في ،قابلة للطعن ن تكو  لا التي ،ه الأحكامذما عن النوع الثاني من هأ

و انتقال أب خبير ذكن ،القاضي الإداري باتخاذ إجراء معين يقوم حيث ،سير الخصومة
ه ذفي ها كان بإمكان الخصوم الطعن ذن المشرع لم يشر صراحة عما إأومعاينة، غير 

ة إلى الأحكام العامة المشتركة  دلعو لوهو ما يدفعنا  ،النزاعالأحكام غير الفاصلة في موضوع 
لا تقبل المعارضة في "والتي تنص على انه ،من ق إ م إ 81بالضبط إلى المادة ،و لقضاءل

الأوامر و الأحكام  والقرارات التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق ولا يقبل استئنافها أو 
 ".الذي فصل في الموضوع مع الحكم الطعن فيها بالنقض، إلا

ن تكون قابلة للطعن فيها وهي أ نكوع الثالث من الأحكام التي لا يمالن أما عن
فلا يجوز الطعن فيها لحيازتها على قوة الشيء المقضي به  ،الأحكام الصادرة عن آخر درجة

ز الطعن يتمثل في جوا الذي واردالولأنها تشكل عنوانا للحقيقة، غير أنه وباعتبار الاستثناء 
حيث  ،وهو نفس موقف المشرع الفرنسي ،ه الأحكام عن طريق التماس إعادة النظرذفي ه

 يجوز الطعن في قراراته متى ثبت أنه قد صدر بناءا على وثائق مزورة. 
 

 يكون الطعن على حكم واحد في عريضة مستقلة أن-2
 "يجوز لكل طرف حضر الخصومة أو:بنصهامن ق إ م إ  949نصت المادة  

الصادر  مرالأأو حكم اليرفع استئنافا ضد  ناستدعي بصفة قانونية، ولو لم يُقدم أي دفاع، أ
 :بنصها 954 المادة وأيضا" ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.الإداريةعن المحكمة 

للحكم أو القرار  من تاريخ التبليغ الرسمي (1) "ترفع المعارضة خلال اجل شهر واحد
خارج عن الغير الاعتراض من نفس القانون على  960" كما نصت المادة الغيابي.

 وردتعادية التي الغير المتعلقة بطرق الطعن العادية و  ه الموادذفالملاحظة من هالخصومة،
 مستقلة.ومنه نستنتج أن لكل حكم طعن واحد في عريضة  ،الأفرادبصيغة 
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 فيهساسية للحكم المطعون الأريضة الطعن على كافة البيانات احتواء ع وجوب-3
ن تكون مثلها مثل البيانات الموجودة على عريضة افتتاح أبيانات الطعن يجب               

المتعلقة بالحكم المطعون فيه من تاريخ صدوره والمحكمة التي  وكافة البيانات،الدعوى 
لى طلبات الطاعن إبالإضافة  ،ساسهاأقيم الطعن على أُ التي  الأسبابا ذوك ،الحكم أصدرت

غير كاملة ولا توصل و ا كانت بيانات الطعن لا تفي بالغرض إذو  جلها،أالذي قدم الطعن من 
داري نها تكون مرفوضة ويرفض طلب وقف تنفيذ الحكم الإسباب الحقيقية للطعن فإالأ

 صحيح.والعكس 
 
 

 ذالتنفي وقف الطعن حتى الفصل في طلب استمرار :ثانيا
هنا فمن قبل طلب وقف التنفيذ و بالتبعية يُ نه إف ،الحكم مقبولاا كان الطعن في إذ

ا كان هناك عارض إذاية الفصل في طلب وقف التنفيذ، و غ إلىالمنطق استمرار الطعن 
فمتى بقي الطعن  .(1)و زوالهاأانقضائها  إلىلك يؤدي ذن إف ،اعترض على خصومة الطعن

ن اعترض الطعن عارض أن حصل و إتنفيذه، و ستمر النظر في طلب وقف في الحكم قائما ا
 و التنازل حال ذلك دون بقاء خصومة وقف التنفيذ.،أو القبول،أكالترك

 

 ضوعية للحكم محل طلب وقف التنفيذ: الشروط المو المطلب الثاني
بل هناك شروط  ،لا تكفي الشروط الشكلية وحدها للحكم محل وقف التنفيذ              

ن يتضمن :أتتمثل في أولا،و موضوعية وجب توفرها في طلب وقف تنفيذ الحكم القضائي
 .عدم تمام تنفيذ هذا الحكم :وثانيا ا،لزاما معينإحكم ال

 

 داري حكما بالإلزامكون الحكم الإن يأ: وجوب الفرع الاول
يرد وقف التنفيذ إلا على  وعليه فلا ،لزاميةإو ة، ئنش  مُ  ،تقريرية :دارية ثلاثةحكام الإالأ

 فقط؟لزامية الإ حكامعبرة من ورود وقف التنفيذ على الألكن ما ال لزامية،الإحكام القضائية الأ
 
 
 

                                                           

 ، الرجع السابق.08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  221و  220المادة ( 1)
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  الإدارية الإلزامحكام أ: قصور طلب الوقف على اولا
، الإلزام أحكامتتمثل في سبب قصور وقف التنفيذ على  ،هذه المسالة تطرح عدة نقاط     

 عليها. وكيفية التعرف حكامالأفي  الإلزامتبيان معالم وجه  إلى إضافة
 

 لزامحكام الإ أسبب قصور وقف التنفيذ على  ــ أ
لوقف التنفيذ  هنا قصور ،إذ انه بالتبعية لا يقبل وقف التنفيذإكل حكم لا يقبل التنفيذ ف       

طلبات وقف  ة منئوالمنشالتقريرية  حكامالأفما حكم  فقط، الإلزاميةالقضائية  حكامالأعلى 
 التنفيذ؟

كان  تكتفي بمجرد تقرير حق حكامأفهي  إلزام،التقريرية لا يترتب عنها  الأحكام
و أر يو تغيأنشاء إحكام المنشئة و ما تحويه من ما الأأموجود،و مركز قانوني أقائما سابقا 

 :التزام في مواجهة المحكوم ضده مثالهاي أفهي بهذا النحو لا تشكل  ،نهاء للمراكز القانونيةإ
 ىته للعامة بناءا على حكم سابق قضالحكم الصادر بطرد مستأجر من محل تجاري ملكي

حكام قضائية غامضة أخرى تصدر عن الجهات القضائية أمن جهة  يجار، والإبفسخ عقد 
وز طلب جي، فهل الحكم التفسيري ى تفسيريةوجب على المتخاصم القيام بدعو  ،و مبهمة

 وقف تنفيذه؟
 

 والمبهمة حيثحكام العامة لم ينص بمبدأ جواز وقف تنفيذ الأ المشرع الجزائري    
لم يشر لا من  ،من ق إ م إ 965حكام في المادة تطرق لدعوى تفسير الأ ان المشرع لمأ

 إذا وكذلك ،والغامضداري المبهم مكانية طلب وقف تنفيذ الحكم الإإلى إقريب ولا من بعيد 
حكما مطعونا فيه من  يستوجبنه إو الغامض فأطلب وقف تنفيذ الحكم المبهم  اكان جائز 

ن تنظر المحكمة في طلب أ ولا يمكنلذلك فان دعوى التفسير لا تشكل طعنا  لزام،الإحكام أ
 .وقف تنفيذه

 داريةحكام الإلزام في الأمعالم وجه الإ ــ  ب
ن أ ومجلس الدولةدارية للمحاكم الإحكام يظهر بوضوح عند دراسة بعض الأ    

 التالية: وتأخذ العباراتلزام تظهر بوضوح معالم الإ
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كما توجد  ، (3)نوعليه يتعي، (2)مجلس الدولة وعليه يأمر، (1)مجلس الدولة وعليه يقضي
جبار و "الإأ"الإلزام" حكام و من لها عبارة لزام في الأيضا تؤكد وجه الإأبعض المصطلحات 

 .ثار"آو " ما يترتب على ذلك من أ" 
 

 داريةحكام الإلزام في الأالإ  : وصفثانيا
حكام كون الأ ،ودعوى التعويضلغاء لإحكام في دعوى ايتحتم علينا دراسة الأ 

 .(الكاملدعوى القضاء )خرى شخصيةأو موضوعية،:نواع منهاأدارية الإ
 لغاء حكام الصادرة عن دعوى الإ الأ - أ

صدرت  إذا الإداريةلغاء الموجهة ضد القرارات دعوى الإ الصادرة في حكامن الأإ
عية في القرار و شر من يكون هناك عيب من عيوب الأفيجب  القرار الإداري، لغاءإب

لا نلغي  ومن تملغاء القرار إداري، كما تصدر برفض القرار الإ ىلغيُ وعليه ،داري الإ
حكام لزام في الأين وصف الإأ وهنا نتساءل ،وقانونيتهشرعيته  تبقيه مادام قد ثبتننما ،إالقرار

 لغاء؟الإ وقبول طلبالصادرة برفض 
بل تقرر مركزا قانونيا  ،دارة بأي عمللغاء لا تلزم الإحكام الرافضة لطلب الإهذه الأ

لا بمبدأ الأثر غير عمجراءات تنفيذه إلك في ذويستمر ب ،كان قائما وهو القرار وتكشف عنه
 الموقف للطعن.

دارة نظرا لما تفرضه على الإ ،لزاميةإ فتعد لغاءحكام الصادرة بقبول طلب الإما الأأ
 ان هناك نصأما ثبت  إذاما كان عليه سابقا، و  لىإعادة الحال إ و  ،ثار القرارآإزالة من 

دارة لأنه قيد الإ بالإلزاملغاء حكما فحينها يكون حكم الإ ،دارة بالقرار البديللزم الإيُ  اقانوني
 (4).صدار قرار جديدإبضرورة 

 

 الصادرة في دعوى التعويض حكامالأ ــ ب
لجبر الضرر الذي تسببه  الإداريةيقصد بها الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية 

                                                           

 ات ومن معها.بنة الس، قضية مدر 2002-01-01:، بتاريخ 5321، ملف رقم 03قرار مجلس الدولة، غرفة 1-

 مر استعجالي.أ، وقف 001496دولة، ملف رقم قرار مجلس ال2-

 .الي بجايةو  ، قضية أ،ك ضد2002-03-11بتاريخ : 3238قرار مجلس الدولة، ملف رقم 3-

-
 .123،ص2004طبعة  ،هومة داري،داربدي، قضاء التفسير في القانون الإعوا عمار4
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حقوق على تنص  أحكامفهي  ،المعنوية العامة الأشخاصبه الغير لأحد و سبّ ،أللغير الإدارة
 (1).إلزام أحكامر عتبوبهذا الشكل فهي ت ،للغير أوللإدارة  ا  سواء ،الأداءمستحقة 

 

 تمام تنفيذ الحكم الصادر عدم: الفرع الثاني
ف من النص في دعوى وقف التنفيذ هو منع ذفاله ،وهو شرط ضروري وجوهري  

ن تنفيذ القرار قبل تقديم طلب وقف التنفيذ يجعل هذا إف ،تنفيذ القرار القضائي منعا مؤقتا
 عديم الجدوى. الأخير

ن أعلينا نه يتعين إذ شرط من شروط طلب وقف التنفيذ فن عدم تمام التنفيأو مادام 
نحدد المقصود بعدم التنفيذ ثم نبين حالات تمام التنفيذ و التي لا يستوي معها تقديم طلب 

 وقف التنفيذ.
 

 :المقصود بعدم التنفيذ أولا
تثير ماهية عدم و  ،و شرط من شروط قبول وقف التنفيذعدم تنفيذ الحكم القضائي ه

 لتين أساسيتين هما التنفيذ الفعلي من جهة و عدم تمامه من جهة أخرى .أمس التنفيذ
 

 التنفيذ الفعلي ــ أ
فلا تكفي الرغبة في التنفيذ و النية  ،رض الواقعأهو إفراغ مضمون الحكم على  

التي لا ترقى للتجسيد لا تدل على مظهر من مظاهر التنفيذ و بالتالي لا تكفي المطالبة 
 بوقف التنفيذ.

 

 التنفيذ الجزئيــ  ب
القول فعدم تمام التنفيذ  لتنفيذ الناقص أو التنفيذ غير المكتمل ، كما سبقايقصد به 

في  فلابد 2ن كان كذلك بتطرق المفهوم إلى عدم تمامهإفيه  أن لا يكون قد بدأيقتضي 
 ن التنفيذ لم يكتمل بعد.عل طلب وقف التنفيذ بدون موضوع لألا يج أن عملية التنفيذ

 
 

                                                           
 .1998-12-21بتاريخ ، 00663الدولة الجزائري رقم: قرار مجلس-1

 .93سابق،  ص المرجع ال، إ م إ حة حسين ، المبادئ الأساسية في قفري2-
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 سبب عدم قبول طلب وقف التنفيذ لتمام التنفيذج ــ 
تنفيذ ثبات استكمال إتنفيذ للحكم القضائي قد لا يقبل ن طلب وقف الأ سبق القول 

لإجابة ل نه يثير تساؤل حول العلة من عدم قبول الطلب لعدم تمام التنفيذ؟أغير  ،ضد الحكم
 على هذا السؤال نطرح ثلاث نقاط أساسية تتمثل في:

فالمتقاضي الذي  ،زم لقبول أي طلب أو تقديم أي دفععدم توفر المصلحة كشرط لا .1
له أي مصلحة في رفع  ىيبقته و تم تنفيذه بصفة كلية لا صدر الحكم في مواجه

 طلب وقف التنفيذ .
 التنفيذ.شرط الاستعجال الذي يستلزم توفر شرط من شروط وقف  انتفاء .2
المحل طلب وقف التنفيذ يعد سبب من أسباب عدم قبول طلب وقف التنفيذ  انعدام .3

 لتمام التنفيذ.
 

 التنفيذ : حالات اكتمال ثانيا
و كذا  ،التنفيذ اللاحق لطلب وقف التنفيذ قسمين:تنقسم حالات اكتمال التنفيذ إلى   

 .التنفيذ السابق لطلب وقف التنفيذ
 

 تمام التنفيذ اللاحق على طلب وقف التنفيذ ــ أ
فهي الحالة التي تطرح  ،و يكون التنفيذ ما بين تقديم الطلب و دراسته و الفصل فيه

أم  ،التنفيذ قد تم بعد طلب الوقفشكال عما إذا كان سيحكم بوقف التنفيذ تأسيسا على أن الإ
 نه سيرفض طلب وقف التنفيذ بحجة أن التنفيذ قد اكتمل قبل الفصل في طلب وقف التنفيذ أ
 

 تمام التنفيذ السابق لطلب وقف التنفيذــ  ب
به أن الحكم القضائي قد رتبت جميع آثاره و انتهت المصلحة للطرف الثاني د يقص

فطلب وقف التنفيذ الذي يقدم بعد تمام التنفيذ لا يتوفر على الذي أراد وقف تنفيذه، لذلك 
ينطوي بوقف تنفيذه على أي فائدة، أما إذا وجد  ن الحكم رتب آثاره ولنلأ ،شرط المصلحة

يصح أن يكون محلا لطلب وقف التنفيذ ويحكم به لمن  ،ضئيل من الحكم لم ينفذ ءجز 
 استوفى كافة الشروط الأخرى.
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 :ملخص الفصل الأول

، نظرا استعجاليهمن خلال هذا الفصل رأينا أن طلب وقف التنفيذ هي دعوى   
لطبيعة الشروط الواجب توفرها في هذا الطلب، والتي نص عليها ق إ م إ، ورأينا أن محل 

بالنسبة  833طلب وقف التنفيذ ينصب إما على قرار إداري أو حكم قضائي، طبقا للمواد 
بعدها بالنسبة للقرارات والأحكام القضائية، كذلك تبين لنا  وما 912للقرارات الإدارية، والمادة 

أن نظام وقف التنفيذ يُعتبر إجراء استثنائيا يتخذه القاضي الإداري لسد العيوب المترتبة على 
مبدأ الأثر غير الموقف للطعن، وعلى مبدأ القوة التنفيذية للقرارات الصادرة في حق 

في الشق الأول من هذا الفصل على ماهية وقف التنفيذ ولو المخاطَبين بها، حيث عرجنا 
باختصار، وكذا الطبيعة القانونية له وفق القانون الإجرائي السابق، كذلك أهمية هذه الدعوى 
بالنسبة للمتقاضين والقضاء نفسه ثم انتقلنا إلى مميزات هذه الدعوى، نظرا للخصوصية التي 

لها، فقد نص عليها القانون والاجتهاد القضائي وفق تنفرد بها لا سيما من حيث شروط قبو 
شروط ضيقة، والتي قسمناها إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية، أما المنصوص عليها 
قانونا فتمثلت في: شرط رفع دعوى الإلغاء مسبقا وفي الأجل القانوني، تقديم الطلب بدعوى 

شرط عدم المساس بأصل الحق، مستقلة، شرط الاستعجال، وشرط أن يكون القرار تنفيذيا، 
وعدم عرقلة تنفيذ قرار إداري. أما الشروط المنصوص عليها بموجب اجتهاد قضائي فهي: 
وشوك حدوث نتائج يصعب تداركها، شرط جدية الأسباب والدفوع، رفع الطلب في آجال 

ر معقولة، وعدم اشتراط تظلم. حيث إذا اجتمعت هذه الشروط جاز للقاضي الاستعجالي النظ
في الطلب، وإذا تخلف شرط من الشروط عن الطلب رفض القاضي النظر فيه لعدم 

 الاختصاص.

أما عن الشق الثاني فتناولنا فيه الأحكام والأوامر القضائية كمحل لوقف التنفيذ، 
حيث تناولنا الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها، حيث تتجلى الأولى في شرطين 

كون الحكم محل الطلب حكما قضائيا، وأما الثاني أن يكون الحكم أساسيين: الأول أن ي
القضائي مطعونا فيه ممتدا إلى حين الفصل في طلب الوقف، أما عن الشروط الموضوعية 
فتتمثل في ضرورة أن يكون الحكم الإداري حكما بالإلزام أولا، وعدم تمام تنفيذه ثانيا، فإذا 
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ة أن يقدم طلبا قضائيا على وجه السرعة لإيقاف اجتمعت هذه الشروط جاز لمن له مصلح
 آثاره.



 
 

سلطات الق اضي  
لإداري  الإستعجالي ا

وطرق الطعن في  
 ستعجاليةالأوامر الإ
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الإداري وطرق الطعن في الأوامر الإستعجالي : سلطات القاضي الفصل الثاني
 الاستعجالية

 ت لهإ م إ، حيث منحتعددت سلطات قاضي الاستعجال الإداري بموجب قانون 
سلطات واسعة ومعتبرة تمكنه من وضع حد لتجاوزات الإدارة، خاصة إذا تعلق الأمر بحقوق 
وحريات الأفراد، ويشكل وقف التنفيذ سواء للقرارات الإدارية أو القضائية إحدى هذه السلطات 
إذ يعتبر إجراء استثنائي من الأصل العام لايتم اللجوء إليه إلا إذا توافرت مجموعة من 

فتعددت هي ستعجالية عن سلطاته في اتخاذ التدابير الإ القانونية المحددة، وأماالشروط 
كذلك سواء ما تعلق منها بالاستعجال الفوري التي تتطلب التدخل السريع والفعال، أو 

 مبحث أول(.همية عن الأول، لكنه أقل خطورة )بالاستعجال البسيط الذي لا يقل أ 

الصادرة فقد كرسها القضاء بنصه ستعجالية وأما عن طرق الطعن في الأوامر الإ
، فهي ةالقضائي لحماية المتقاضين والقضاعلى مبدأ التقاضي على درجتين في المرفق 

تحمي القاضي من حيث تمكينه من مراجعة الأخطاء المرتكبة في الحكم الأول )المعارضة، 
على قضاة آخرين  التماس إعادة النظر، واعتراض الغير الخارج عن الخصومة(، أو تحال

)الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض(، كما تحمي المتقاضين اتجاه القاضي، حيث يمكن 
مبحث بالطرق العادية أو غير العادية )عادل سواء  الطعن في الحكم الذي يراه في حقه غير

 ثاني(.

: سلطات القاضي الإستعجالي في مجال وقف التنفيذ واتخاذ المبحث الأول
 الاستعجاليةالتدابير 

ذات طابع إستعجالية لى أن دعوى وقف التنفيذ هي دعوى نص ق إ م إ ع
سلطات التدخل السريع بمجرد قيام حالة الاستعجال، الإستعجالي مستعجل، ومنح للقاضي 

لوضع حد لنشاط الإدارة التعسفي، وذلك بتمكين المتقاضي من رفع دعوى ضد أي قرار 
حيث يمكن لهذا الأخير من الإستعجالي ع أمام القضاء لوقف آثاره التنفيذية بشكل سري

تفحص ظاهر المستندات والوثائق المقدمة مع ملف القضية المطروحة للنزاع دون الغوص 
والتعمق في البحث في تلك الوثائق، وهذا قصد التأكد من عدم مشروعية القرار محل الطلب 
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وقف آثاره التنفيذية، وهذا حتى يتجنب بعض الأضرار الإستعجالي ومن تم يحق للقاضي 
حين الفصل في دعوى الإلغاء أمام قاضي  إلىالتي تقع نتيجة التكاسل في وقف تنفيذ القرار 

جهات الاستئناف المختصة، شـأن الطلب المقدم أمام ب، أو إصدار حكم نهائي (1)الموضوع
قصد المحافظة على الإستعجالي اضي تحفظية من طرف القإستعجالية تخاذ تدابير وذلك با

حقوق وحريات الأفراد الأساسية التي قد تنتهك من قبل الإدارة العامة، نظرا لتمتع هذه 
بامتياز الأسبقية )إمتيازات السلطة العامة( في القانون العام، الذي مفاده أن قراراتها  الأخيرة

عكس أعمال الأفراد، وهذا  تكون نافذة بذاتها منذ صدورها في حق المخاطبين بها على
من  910ق إ م إ بالنسبة للمحاكم الإدارية، والمادة  833مانص عليه المشرع في المادة 

ق إ م إ: "لا توقف الدعوى  833نفس القانون بالنسبة لمجلس الدولة، حيث تنص المادة 
نص القانون على المرفوعة امام المحكمة الإدارية، تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، مالم ي

على طلب الطرف المعني  ا  خلاف ذلك. غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر، بناء
ق إ م إ على سريان ذات الأحكام المتعلقة  910بوقف تنفيذ القرار الإداري" كما تنص المادة 

 .(2)بوقف التنفيذ بالنسبة للمحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة

ب أول(، وسلطات قاضي لمطسنتناول سلطات قاضي الاستعجال ) من هذا
 مطلب ثاني(.جال اتخذ التدابير الإستعجالية )الاستعجال في م

 : في مجال وقف التنفيذالمطلب الأول

رارات القضائية على السواء، حيث المقصود هنا هو وقف تنفيذ القرارات الإدارية والق
 نفيذ إجراء استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا بشروط ضيقة،نه في كلتا الحالتين يكون وقف التأ

                                                           

محمد الأمين بوسيقة، الطبيعة المستعجلة لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري ودور المشرع الجزائري في تفعيله، مداخلة  -(1)
م، 2014ماي  29حول السلطات الإجرائية المستحدثة للقاضي الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية لولاية البويرة، 

 .1منشورة ص
 .262م، ص2014 ،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر2عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، ط -(2)
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وهذا لتمتع هذه القرارات بنوعيها بخاصية التنفيذ المباشر، وطابع الأثر غير الموقف لطرق 
 .(1)الطعن في المواد الإدارية

في مجال وقف التنفيذ ضمن الإستعجالي فقد كرس القضاء هذه السلطات للقاضي 
ع أورد بعض أحكام القانون ضمن وهو محق في ذلك، رغم أن المشر الإستعجالي القضاء 

حكام الاستعجالية، وبعضها ضمن القسم الخاص المتعلق برفع الدعوى في الموضوع، هذا الأ
بالنسبة لوقف القرارات الإدارية، رغم أنه نص على ضرورة الفصل فيها بإجراءات سريعة 

لإستعجالي في مجال وقف القرارات الإدارية اومستعجلة، ومن هذا سنتناول سلطات القاضي 
فرع ل وقف تنفيذ القرارات القضائية )في مجاالإستعجالي فرع أول(، وسلطات القاضي )

 (.يثان

 : وقف تنفيذ القرارات الاداريةالفرع الأول

ستعجالية تعتبر دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية من أهم الإجراءات الإدارية الإ
، والمشرع في ق إ م إ لم يعرف القرار (2)الإداري الإستعجالي وأقدمها في مجال القضاء 

الإداري، إلا أنه يمكن استخلاص تعريف له من خلال أحكام بعض مواده منها المواد: 
، حيث تنص على أن القرار الإداري هو العمل القانوني الصادر عن 901، 801، 800

، ق إ م إ( 801، 800لمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري )الدولة، الولاية، البلدية، ا
ق إ م إ. ومنه فإن تحديد  901المركزية حسب نص المادة  الإدارية وإما صادر عن السلطة

دارية ى أساس معيار مصدره، أي الجهة الإمفهوم القرار الإداري في هذا القانون يتم عل
 مصدرة القرار )معيار عضوي(.

                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية، 6، ط2مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية )نظرية الاختصاص(، ج -1
 .156م، ص2013الجزائر 

عجلة لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري ودور المشرع الجزائري في تفعيله، مداخلة محمد الأمين بوسيقة، الطبيعة المست -2
 .4حول السلطات الإجرائية المستحدثة للقاضي الإداري، المرجع السابق، ص
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ري فقد تغيرت صيغ التعبير عن القرار الإداري، رغم أنهم اتفقوا االإد ما عند الفقهأ
على أن القرار الإداري هو عمل قانوني صادر عن السلطة الإدارية بإرادتها المنفردة، وله 

 .   (1)طابع تنفيذي

لإدارية، فإن الأصل العام المتعارف الكن بسبب خاصية التنفيذ المباشر للقرارات 
ع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، أما الاستثناء الوارد عليه هو أن رف

على هذه القاعدة هو إمكانية جواز وقف التنفيذ، خاصة إذا وجد نص خاص يقضي بذلك، 
 833أو قرر القضاء المختص ذلك الوقف بناء على طلب المعني وهذا تطبيقا لنص المادة 

 من ق إ م إ المذكورة سالفا.

من الأصل الذي مفاده أن  اتعتبر دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري استثناء   كما
ا لا يكون الأثر الموقف ممكنا إلا في ذالإدارية ليس له أثر موقف لها، لت االطعن في القرار 

 .إ ، من ق إ م921، 919، 912المواد الحالات التي نص عليها القانون تطبيقا لنصوص 

على طلب وقف تنفيذ القرار الإستعجالي من جهة أخرى وقصد تسلط رقابة القضاء 
الإداري، يجب أن يكون طلب الإلغاء )دعوى الموضوع( متضمنا طلب الوقف بالرغم من أنّ 
هذا الأخير من الأمور المستعجلة تفرع عن طلب الإلغاء، لكن تبقى له علاقة بالموضوع 

ق إ م  925من طلب الموضوع تحت طائلة البطلان المادة  وجب عند تقديمه إرفاقه بنسخة
. ومن أمثلة سلطات قاضي الاستعجال في حالات وقف تنفيذ القرار الإداري نذكر (2)إ

 مايلي:

 : وقف تنفيذ قرار إداري في حالة وجود شك جدي حول مشروعيتهأولا

لأمر بقرار : "عندما يتعلق ابنصهامن ق إ م إ  919نصت على هذه الحالة المادة 
إداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز لقاضي الاستعجال أن 
يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر 

                                                           

 .162مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية)نظرية الاختصاص(، المرجع السابق، ص -1
، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، 02، ط08/09 عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية -2

 .465، ص2009الجزائر 
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ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول 
 مشروعية القرار..."

بوقف تنفيذ قرار إداري، الإستعجالي هذه المادة إمكانية سلطة القاضي  تتضمن
، حيث نصت على إلزامية وجه خاص من شأنه إحداث (1)ولكن إذا توافرت شروط تطبيقها

شك جدي حول مشروعية القرار محل وقف التنفيذ، كذلك اقتران الطلب بوجود دعوى مرفوعة 
 في الموضوع مسبقا.

 إلى 833يتميز وقف التنفيذ في هذه الحالة عن وقف التنفيذ المعمول به في المواد 
 من ق إ م إ بعدة أوجه منها: 837

في الحالة الأولى يأمر قاضي الاستعجال بوقف التنفيذ وليس قاضي الموضوع من 
 يأمر به في مواجهة قرار إداري ولو بالرفض.

الاستعجال ووجود الشك الجدي حول  يستلزم أمام قاضي الاستعجال توافر شرطـ
التوسع في حالات الطعن، أي أن وقف تنفيذ  إلىمشروعية القرار محل الطعن، مما يؤدي 

القرار الإداري ليس نتيجة حتمية للطعن بالإلغاء، بل يأمر به قاضي الاستعجال في حالة 
ي يصعب توفر شروطه المنصوص عليها، أما أمام قاضي الموضوع في شترط الضرر الذ

 .(2)تداركه، وشرط جدية الدّفوع، وهما شرطان من اجتهاد القضاء الإداري 

وعليه فإن من شأن الوسائل الجدية المقدمة في الطلب أن تخلق شكا في ذهن 
 حول مشروعية القرار المطعون فيه، وتوحي له من أول وهلة بإلغائه.الإستعجالي القاضي 

القرار إذا كان مشوب ا بعيب من العيوب أن يفحص الإستعجالي ا على القاضي ذل
الداخلية أو الخارجية التي تبرر إلغاء القرار محل طلب وقف التنفيذ دون التصريح بإلغائه، 
لأنه من اختصاص قاضي الموضوع، بل تؤكد له عدم مشروعية القرار، فتصبح له سلطة 

 حين الفصل في دعوى الموضوع. إلىوقف تنفيذه مؤقتا 

                                                           

 .164مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص -1
 .78م إ، المرجع السابق، صبوعلام أوقارت، وقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقا لـ ق إ  -2
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الصادرة ستعجالية اختلافهما من حيث طرق الطعن، حيث لا تقبل الأوامر الإكذلك 
من طرف قاضي الاستعجال بشأن وقف تنفيذ القرارات الإدارية أيَّ طعنٍ، وهذا ما نصت 

، في حين أنّ القرارات الإدارية الموقوف تنفيذها من طرف (1)من ق إ م إ 936عليه المادة 
 .(2)ستئناف أمام مجلس الدولةقاضي الموضوع تقبل الطعن بالا

أما الشرط الثاني الذي يجب توفره حتى تنعقد سلطة قاضي الاستعجال في وضع 
اليد على القرار الإداري قصد توقيفه هو رفع دعوى في الموضوع مسبقا، سواء كانت دعوى 

من ق إ م إ )أي اقتران طلب وقف التنفيذ مع  919غاء كلية أو جزئية، طبقا لنص المادة لإ
سلطة الإستعجالي دعوى مرفوعة في الموضوع(، حيث بتوفر هذين الشرطين تكون للقاضي 

 حين الفصل في دعوى الموضوع. إلىفي وقف القرار الإداري 

 ال القصوى : وقف تنفيذ القرار الإداري في حالة الاستعجثانيا

أن يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري، أو أن الإستعجالي لعام أنّه ليس للقاضي االأصل 
القرارات  ا  يأمر الإدارة بالقيام بعمل مقابل الأثر الذي أحدثه القرار الصادر عنها باستثناء

، (3)المتضمنة منح تراخيص فإن الحضر يشمل جميع القرارات بما فيها القرارات المنعدمة
حيث لا يجوز أن يعترض سبيل تنفيذ أي قرار إداري ولو بطريقة غير مباشرة، طبقا لنص 

من ق إ م إ، لكن استثناء  هو جواز وقف تنفيذ القرار الإداري إذا زالت عنه  921/1المادة 
إستعجالية اعتداء ماديّ ليكون محل دعوى  إلىصفة المشروعية والصبغة الإدارية، وتحوله 

 921/2ث عددتها المادة الإستعجالي بوقف تنفيذه في حالات ثلاتص القاضي إدارية، واخ
ري يمكن أيضا لقاضي او الغلق الإدألة التعدي أو الاستيلاء : "وفي حابنصهامن ق إ م إ 

 الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه".

 
                                                           

أعلاه، غير قابلة لأي  922و 921و  919من ق إ م إ، تنص على: "الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد  936المادة -1
 طعن".

أعلاه، للطعن بالاستئناف أمام مجلس  920تنص على: "تخضع الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة  1/  937المادة  -2
 الدولة...".

 .164ود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية) نظرية الاختصاص(، المرجع السابق، صمسع -3
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 التعدي ــأ

كقاعدة الإستعجالي القضاء  إلىيعود الاختصاص بالنظر في منازعات التعدي 
عامة، لما ينطوي عليه التعدي من عنصر الاستعجال المنصوص عليه في المادة سالفة 

 الذكر، رغم أنّ قاضي الموضوع قد يختص به إذا اختاره المدّعي لعرض النزاع عليه. 

 تعريف التعديـ 1

ون عند ممارستها لسلطتها بإصدار قرارات تمس بموجبها هو خرق الإدارة للقان
بحقوق الأفراد الأساسية أو ملكياتهم الخاصة التي كفلها الدستور، وقد عرفه الفقه بأنه: 
"تصرف مادي يصدر عن الإدارة ومشوب بلا مشروعية صارخة تشكل مساسا بالملكية 

 .(1)الخاصة أو بالحقوق الأساسية للأفراد"

البعض بأنه: "تصرف للإدارة مشوب بعدم الشرعية الخطير الذي يمس وقد عرفه 
 .(2)بحق الملكية أو بحرية من الحريات الأساسية"

يتضح من التعاريف السابقة أنه ما يميز حالة التعدي هو تنفيذ الإدارة لقرار مخالف 
رفها، للقانون بشكل صارخ، وأن لفظ الاعتداء يتضمن بالضرورة القيام بعمل مادي من ط

وهذا ما أكده مجلس الدولة الجزائري في عدة قرارات له، إذ ت عتبر القرارات تعديّا متى اتخذت 
صفة الفعل المادي، وتضمنت مساسا بحق الملكية أو بحرية أساسية، والتي يظهر بوضوح 

 .(3)عدم إمكانية ربطها بأي سلطة للإدارة

من ق إ م  920/1ه المادة كما يمكن أن ت درَج حالات التعدي ضمن ما نصت علي
إ، من أنه يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بأي تدبير من شأنه حماية الحريات الأساسية 

 .(4)وقمع تعدّي الإدارة عليها

 
                                                           

 .133مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية )نظرية الاختصاص(، المرجع السابق، ص -1
 .20، ص2005، بدون طبعة، دار هومة، الجزائر 2لحسين بن الشيخ آت ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج -2
 .294عبد القادرعدو، المنازعات الإدارية ، المرجع السابق، ص -3
 .163مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية )نظرية الاختصاص(، المرجع السابق، ص -4
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 ـ شروط التعدي2

لتتحقق هذه الحالة يجب توفر شرطان أساسيان:ـ أن يكون تصرف الإدارة يمس 
أساسي، بحيث يجد المعنيون بالأمر أنفسهم في مساسا خطيرا بالملكية الخاصة، أو بحق 

وضعية تجريد لأملاكهم أو حقوقهم الأساسية، سواء كان الحق عينيّا أو شخصيّا، مثل 
 تحطيم المنقولات، اقتحام منزل.

أن تتخذ الإدارة قرارا لم تكن لها سلطة في اتخاذه، أي أنّه يفتقد للسند الشرعي 
 رتان:، وتوجد له صو (1))خطورة متفاوتة(

 *إذا اتخذت الإدارة قرارا لم تكن لها سلطة اتخاذه )لا مشروعية(.

، بالرغم من أنه لا سلطة لها للقيام بذلك، لعدم استيفاء ا*أن تباشر الإدارة بتنفيذ قرار 
 .(2)القرار لشروطه، كعدم نشره أو تبليغه )تصرف منتظم لكنه في ظروف غير قانونية(

في الدعوى المتعلقة بالتعدي بالأمر بوقف تنفيذ الإستعجالي وتظهر سلطة القاضي 
الإستعجالي حين البث في مدى مشروعيته من عدمها، كما للقاضي  إلىالقرار المطعون فيه 

سلطة توجيه أوامر للإدارة مهما كان نوعها، مثل التوقف عن الأشغال لفقدان هذه الأخيرة في 
بة تصرف صادر عن الأطراف العاديين، ويجوز تصرفاتها للصفة الإدارية، فيصبح بمثا

، وقد كرس مجلس الدولة سلطة (3)ما كانت عليه سابقا   إلىالأمر بوقفه وإرجاع الحالة 
م 01/02/1999بوضع الحد لمثل هذه الحالة في قرار له بتاريخ الإستعجالي القاضي 

 :حالتها الأولى، حيث ورد في إحدى حيثياته مايلي إلىبإرجاع المحلات 

                                                           

، ص ـ ص 2010، دار هومة، الجزائر 5، ط1بن الشيخ آت ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج لحسين -1
61،62 

أعمال الملتقى الوطني الخامس حول قضاء علي قصير وفريدة مزياني، وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالة التعدي، -2
هد الحقوق والعلوم الإدارية، المركز الجامعي ، مطبعة صخري، مع2011ماي  25،26وقف تنفيذ قرار إداري يومي 

 .177، صبالوادي، الجزائر
 .80بوعلام أوقارت، وقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقا لـ ق إ م إ، المرجع السابق، ص -3
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نص قانوني أو تنظيمي، ولكنه  إلى"حيث أن شغل الأماكن من البلدية لا يستند 
 .(1)المحاكم للقيام بذلك" إلىيشكل تعديا بما أنّ البلدية نفذت بنفسها قرارها دون اللجوء 

م، حيث اعتبر أن البلدية تكون في 11/05/2004كذلك قرار مجلس الدولة بتاريخ 
وحجز وتحطيم ما قام المستأنف بإنجازه بدون إذن قضائي، ولهذا  حالة تعدٍّ عندما تقوم بهدم

ما كان عليه سابقا، لأنه يشكل  إلىوقف الأشغال وإعادة الحال الإستعجالي م نح للقاضي 
 (2)تعديا صارخا

 الاستيلاء ــ ب

ي عرّف الاستيلاء على أنّه "نزع عقار يوجد في حيازة شخص من طرف الإدارة خارج 
ويعتبر الاستيلاء غير مشروع على ملكية، كل استيلاء تقوم به الإدارة خارج  ،(3)القانون"

الإطار الذي حدده القانون لاسيما القانون المدني والقانون المتعلق بنزع الملكية من أجل 
المصلحة العامة، ويختلف الاستيلاء عن الأضرار البسيطة التي تلحق العقار جراء النشاط 

ت التي يقوم بها الخواص، فالقائم بالاستيلاء هي الإدارة العامة الإداري عن الاعتداءا
 .(4)دائما

كما أن الاستيلاء يقع على الملكية العقارية فقط، على عكس الاعتداء فقد يقع على 
الملكية العقارية أو المنقولة، وهذا ما نص عليه قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، 

 .(5)من الاستيلاء فالتعدي هنا أوسع مجالا

ويعرف الاستيلاء كذلك بأنه: "الاعتداء على الملكية العقارية الخاصة عن طريق 
احتلالها دون مبرر مشروع، كأن تستولي الإدارة على مساحة غير مبنية ملك لأحد 

                                                           

 .19، 17، المرجع السابق، ص ـ ص 2لحسين بن الشيخ آت ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج -1
م، قضية: )أ، خ( ضد )م ش ب لباب 11/05/2004مؤرخ في  018915، رقم 05لة، الغرفة قرار مجلس الدو -2

 .245، 240، ص ـ ص 2004، 05، عدد مجلة مجلس الدولةالزوار(، 
 .177بشير بلعيد، القضاء المستعجل في الأمور الإدارية، المرجع السابق، ص -3
 .177بشير بلعيد، المرجع نفسه، ص -4
 .282عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص -5
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ت الخدمة أو مكانا لتصليح العتاد، دون أن تكتسبها االخواص، وتستعملها موقفا لسيار 
 .(1)يةبالطرق القانون

مما سبق من تعاريف وآراء، نستخلص عناصر الاستيلاء حتى تكون للقاضي 
 سلطة لوقف تنفيذ مثل هذه الدعاوي: الإستعجالي 

أن ينصب الاستيلاء على حق ملكية عقارية بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بالحقوق *
 المجاورة لها، كالإيجار والانتفاع.

للخواص سواء كان الشخص طبيعيا أو معنويا، أما إذا أن يكون العقار مملوكا *        
 كان ملكا للدولة أو لا مالك له فلا ينطبق عليه هذا المفهوم القانوني.

أن يكون وضع الإدارة يدها على العقار غير مشروع وغير مسموح به قانونا، أما *
لاء غير المشروع إذا كان مسموحا به كنزع الملكية من أجل المنفعة العامة فلا وجود للاستي

 هنا.

والاستيلاء نوعان: استيلاء مشروع، كما هو في حالة التسخير الذي نصت عليه 
من القانون المدني الجزائري، أو نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، كما ن ص  769المادة 

ادته المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة في م 91/11عليه في قانون رقم 
، إذ تنص على: "كل نزع ملكية يتم خارج الحالات والشروط التي حددها القانون يكون 33

باطلا وعديم الأثر، ويعدّ تجاوزا يترتب عليه التعويض المحدد عن طريق القضاء فضلا عن 
العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به"، أما الاستيلاء غير المشروع فيجب أن 

وما بعدها من ق  679من الملكية، وينصب على الحالات التي ذكرتها المادة  يكون التجريد
 م الجزائري وهي:

  ق م(. 679/3إذا انصب على الحالات المخصصة للسكن فعلا )المادة 
  ق م(. 680إذا صدر الاستيلاء بأمر شفوي )المادة 
  ق م(. 680/2إذا صدر الاستيلاء من سلطة غير مختصة )المادة 

                                                           

 .468، المرجع السابق، ص08/09 عبد الرحمن بربارة، شرح ق إ م إ -1
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بالأمر بأي إجراء لوقف الاستيلاء غير الإستعجالي ر سلطة القاضي وعليه تظه
المشروع وفق ما نص عليه القانون، كوقف تنفيذ قرار أو الطرد من الأماكن، والأمر برفع 

في حالة الاستعجال الإستعجالي وبالتالي اتساع سلطة القاضي ، اليد، وتوقيف الأشغال
 .(1)القصوى 

حالة الاستيلاء فهي قليلة مقارنة  مع حالة التعدي  وأما عن تطبيقات القضاء في
، نجد القرار الصادر تحت المبدأ التالي: (2)والغلق الإداري، نذكر منها: قرار مجلس الدولة

استيلاء  الوالي المنتدب على محل ذو استعمال سكني مشغول بصفة قانونية ي عد تجاوزا 
من القانون المدني تنص على أنه  3مكرر 681للسلطة، ومن حيثياته: "...حيث أن المادة 

 679دة قانونا لأحكام المادة دخارج نطاق الحالات والشروط المح ي عدّ تعسفا كل استيلاء تم
 وما يليها.

 الغلق الإداري  ــ ج

مد فيه تهو إجراء تتخذه السلطة الإدارية المختصة في إطار صلاحيتها القانونية، تع
أو مهني أو مقر حزب سياسي نتيجة مخالفة النصوص الغلق بصفة مؤقتة لمحل تجاري 

 (3)القانونية المنظمة لهذه النشاطات، أو من أجل تحصيل الضرائب المباشرة.

كذلك نكون بصدد هذه الوضعية في حالة إصدار الإدارة لقرار تعسفي، تقضي بغلق 
أضرار و محل تجاري أو مهني مثل مقهى أو مطعم أو ورشة عمل، مع ضرورة التسبب في 

 خسائر يصعب إصلاحها .

                                                           

رضية بركايل، الدعوى الاستعجالية طبقا لـ ق إ م إ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع "قانون  -1
م، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مدرسة الدكتوراه للقانون والعلوم 12/06/2014المنازعات الإدارية"، نوقشت بتاريخ 

، نقلا عن عبد الغني بلعابد، الدعوى الاستعجالية الإدارية 91لجزائر، صالسياسية، جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو ـ ا
 .113وتطبيقاتها في الجزائر، ص

 وما يليها. 89، ص 2003/ 3، العددمجلة مجلس الدولة-2
داري على ضوء قانون إ م إ الجديد، أعمال الملتقى الوطني الخامس، قضاء وقف تنفيذ محمد حمداوي، دعوى الغلقالإ -3

(، مطبعة  صخري، معهدالعلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي الوادي، ص 2011ماي  26-25ارات الإدارية ) القر 
199. 
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ز المشرع لرئيس المحكمة الإدارية إصدار أمر بوقف تنفيذ قرار إداري اجأولهذا 
يل عريضة أو محضر معاينة، يحرره محضر قضائي لغاية صدور حكم قضائي في لعلى د

 من ق،إ م إ سابقة الذكر. 921الموضوع ،وهذا ما نصت عليه المادة 

 الغلق الإداري:مما سبق نستخلص عناصر 

  أن ينصب الغلق على المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري وليس المحلات
 السكنية.

  يكون الغلق بموجب قرار إداري صادر عن سلطة إدارية مختصة قانونا كالوالي
 والوزير.

حيث تظهر صلاحية قاضي الاستعجال بوقف تنفيذ قرار إداري متضمن غلق 
ظاهر القرار المطعون فيه أنه صدر مخالفا للتشريع والتنظيم المعمول إداري، إذا تبين له من 

بهما، ليقوم قاضي الموضوع لاحقا بتفحص مدى مشروعيته، وإذا تبين أنه خارج القانون 
 .(1)وجب إبطاله فورا

ومن تطبيقات القضاء في هذه الحالة قرار الغرفة الإدارية لمجلس الدولة، بتاريخ 
م، بالأمر بوقف تنفيذ قرار صادر عن والي ولاية تيبازة، المتضمن غلق 02/2004/ 25

حين الفصل في دعوى الموضوع، كون الغلق ي شكل نوعا  إلىالمطعم الكائن ببلدية الدواودة 
 .(2)من التعدي

ف تنفيذ قرار إداري إثر استئناف حكم قضى برفض الطعن لتجاوز : وقثالثا
 السلطة

نص ق إ م إ على إمكانية وقف تنفيذ القرار الإداري في هذه الحالة، حيث أنه إذا 
غاء قرار إداري، فإنّه لتمّ استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية، قضى برفض دعوى إ

                                                           

 .84بوعلام أوقارت، وقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقا لـ ق إ م إ، المرجع السابق، ص -1
م، قضية )المؤسسة ذات المسؤولية 25/02/2004، مؤرخ في 04ـ70مجلس الدولة، الغرفة الإدارية، فهرس رقم -2

المحدودة( ضد )والي ولاية تيبازة(، لحسين بن الشيخ آت ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، المرجع السابق، 
 . قرار غير منشور.209ص
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أن يأمر بوقف تنفيذ القرار وذلك بطلب من لمجلس الدولة الإستعجالي يجوز للقاضي 
من ق إ م إ، مع التذكير بأن  912المستأنف، هذا إذا توفرت شروط نصت عليها المادة 

طلب الوقف هنا أمام مجلس الدولة كجهة استئناف يجب أن ي قدّم بموجب عريضة مستقلة 
 .(1)من ق إ م إ 834بالموازاة مع عريضة الاستئناف طبقا لنص المادة  

وأما عن شروط وقف التنفيذ للقرار الإداري في هذه الحالة فقد نصت عليها المادة 
 من ق إ م إ منها: 912

 .صدور حكم عن المحكمة الإدارية يقضي برفض الطعن لتجاوز السلطة لقرار إداري 
 .تجنب حدوث عواقب يصعب تداركها فيما يخص حقوق المستأنف 
  العريضة من خلال ما توصل إليه التحقيق جدية، ومن أن تبدو الأوجه الم ثارة في

 شأنها تبرير إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.

حيث إذا توفرت هذه الشروط المنصوص عليها، وكانت دعوى الموضوع مرفوعة 
لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الإستعجالي مسبقا )عريضة الاستئناف(، جاز للقاضي 

حين الفصل في دعوى الإلغاء، وهذا كاستثناء من الأصل العام حسب  إلىالقرار الإداري 
 836/1من ق إ م إ، حيث يتم الفصل في وقف التنفيذ بأمر مسبب المادة  833نص المادة 

من  835من ق إ م إ، مع تقصير الآجال وتقليصها لأنها ت عتبر دعوى استعجالية، فالمادة 
في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة، ويتم ق إ م إ نصت صراحة  على وجوب التحقيق 

هذه السلطة بوقف تنفيذ القرارات الإستعجالي ، وقد كرس القضاء للقاضي (2)تقليص الآجال
الإدارية في مثل هذه الحالة في عدة قرارات له منها: قرار مجلس الدولة بتاريخ 

 .(3)م28/06/1999

 

                                                           

تنفيذ القرار على: "تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة. لا يقبل طلب وقف  834تنص المادة  -1
 أعلاه". 830الإداري، ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم المشار إليه في المادة 

 .169، 168مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية )نظرية الاختصاص(، المرجع السابق، ص ـ ص  -2
 وما بعدها. 75، المرجع السابق، ص2قضاء الاستعجال الإداري، ج لحسين بن الشيخ آت ملويا، المنتقى في -3
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 : وقف تنفيذ القرارات القضائيةالفرع الثاني

ي عتبر وقف تنفيذ القرارات القضائية من الاختصاص الحصري لقاضي الاستعجال 
حين  إلىوقف تفيذ قرار قضائي  إلىالإداري لدى مجلس الدولة حيث تقتضي الحاجة 

الفصل في الاستئناف المقدم، وهذا استثناء  على المبدأ العام السائد، الذي ينص على الأثر 
: بنصهامن ق إ م إ،  908الإدارية، طبقا لنص المادة غير الموقِف للطعن في المواد 

 "الاستئناف أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقِف".

رارات القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية الإدارية القاعدة العامة هو أن الق
 163، وهو ما تؤكده المادة (1)يجب تنفيذها، نظرا لما تتمتع به من قوة الشيء المقضي به

ل والمتمم من ، حيث جاء في نص المادة: "على كل أجهزة الدولة (2)الدستور المعدَّ
المختصة، أن تقوم في كل وقت، وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام 

 القضاء. ي عاقِب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي".

الدولة أن يوقف  بالغرفة الإدارية بمجلسالإستعجالي ومع ذلك فإنه يمكن للقاضي 
، لكن وقف التنفيذ هنا يقتصر على القرارات الصادرة عن اتنفيذ القرارات الإدارية استثناء  

 المحاكم الإدارية فقط دون تلك الصادرة عن مجلس الدولة، لأنها تصدر بشكل نهائي، لا
إ، التي ا فإن الحالات التي نص عليها ق إ م ذفيها إلا بالطرق غير العادية، ل يمكن الطعن

 يجوز فيها وقف تنفيذ قرار قضائي هي خمس:

 

 

 

                                                           

، 2006، ديسمبر 17محمد الصغير بعلي، تنفيذ القرار القضائي الإداري، التواصل، جامعة باجي مختار، عنابة، عدد -1
 .141،143ص ـ ص

، 01ـ  16ب القانون ، المعدل بموج08/11/2008الموافق ل  357ـ  08، المعدل بموجب م ر رقم 1996دستور  -2
 .07/03/2016، الصادرة بتاريخ 14، ج ر العدد06/03/2016المؤرخ في 



 ةالإستعجالي الأوامر في الطعن طرق و الإداري الإستعجالي الق اضي سلطاتالفصل الثاني        

 

 

59 

: وقف تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية في حالة الخسارة المالية أولا
 المؤكدة

، حيث تتعلق بجواز وقف الحكم (1)من ق إ م إ 913نصت على هذه الحالة المادة 
الدولة، متى توفرت الصادر عن المحكمة الإدارية وذلك بموجب أمر صادر عن مجلس 

شروط نصت عليها المادة سالفة الذكر، حيث ي ستخلص من صياغة المادة السابقة واستعمال 
مصطلح "أمر" أن الفصل بوقف التنفيذ يكون وفق إجراءات الاستعجال، ومن ثمة فإنه يقع 

على عارضة استعجالية، والأمر هنا ي فهم منه أنه ذا مضمون مالي، حيث أن مثل هذه  ا  بناء
الأحكام قابلة لوقف التنفيذ من قِبل قاضي الاستعجال لمجلس الدولة، الذي له سلطة الأمر 

 ، منها: (2)به إذا توفرت شروط حددتها المادة السابقة

مكن تداركها جراء تنفيذ الحكم ـ شرط تعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة، لا ي  
 الصادر عن المحكمة. 

ـ شرط تقديم أوجه جدية في عارضة الاستئناف، تجعل من احتمالية إلغاء الحكم 
 المستأنف كبيرا.

 ـ شرط رفع عارضة استئناف ضد الحكم المطلوب وقف تنفيذه.

 : وقف تنفيذ حكم قضائي في حالة إلغاء قرار إداري لتجاوز السلطةثانيا

على طلب  اي هذه الحالة، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة لدى مجلس الدولة بناء  ف
المستأنف، أن يأمر بوقف تنفيذ حكم قضائي متى كانت أوجه الاستئناف تبدو جدّية، ومن 

رفض الطلبات الرامية  إلىشأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله، 
 من ق إ م إ. 114/1ز السلطة، ونصت على هذه الحالة المادة الإلغاء من أجل تجاو  إلى

                                                           

على: "يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، إذا كان  913تنص المادة  -1
ندما تبدوا الأوجه الم ثارة في الاستئناف من تنفيذه من شأنه أن ي عرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا ي مكن تداركها، وع

 شأنها تبرير إلغاء القرار المستأنف".
 .173مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ) نظرية الاختصاص(، المرجع السابق، ص -2
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والملاحظ أن هذه الحالة تشترك مع الحالة الأولى في شروط وقف التنفيذ، ولكن 
الفرق بينهما يكمن في أن الحالة الأولى تتعلق بوقف حكم ذو مضمون مالي، أما الثانية 

 .(1)فتتعلق بوقف حكم يتضمن إلغاء قرار إداري 

 رفع وقف التنفيذ للقرار الإداري المأمور به من طرف المحكمة الإدارية :ثالثا

ى مجلس الدولة أن يأمر برفع الأمر بوقف التنفيذ ذي مكن لقاضي الاستعجال ل
على طلب من يهمه الأمر،  امن ق إ م إ، وذلك بناء   912،914المأمور به وفق المادتين 

يدة تتطلب رفع وقف التنفيذ المنصوص عليه أي أنه في هذه الحالة إذا ظهرت مقتضيات جد
من ق إ م إ، حيث من خلال نص المادة فإن شروط طلب وقف التنفيذ  914/2في المادة 

 لهذه الحالة تتجلى في:

  ،رفع استئناف أمام مجلس الدولة وفق عريضة استئنافية مستوفية الشروط القانونية
 ومقبولة لدى مجلس الدولة.

  غاية الفصل في موضوع  إلىطلب رفع وقف التنفيذ بعريضة إستعجالية تسري
 ق إ م إ(. 911الاستئناف )

  تجنب الإضرار بمصلحة عامة، أو بحقوق المستأنَف، حيث يتعين على مجلس الدولة
التأكد من حصول الضرر، وفي حالة الاستمرار يوقَف التنفيذ الصادر بموجب حكم 

دير الضرر يبقى لسلطة قاضي الاستعجال لدى مجلس قضائي عن المحكمة، وتق
حين الفصل في موضوع  إلىالدولة، فإن رأى ذلك كانت له سلطة رفع الوقف مؤقتا 

 .(2)الاستئناف

 : وقف تنفيذ الأوامر الإستعجالية المتعلقة بالتسبيق الماليرابعا

: "يجوز لمجلس الدولة، أن يأمر بوقف بنصهامن ق إ م إ  945نصت عليها المادة 
نتائج لا يمكن  إلىتنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يؤدي 

                                                           

 .174مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ) نظرية الاختصاص(، المرجع السابق، ص -1
 .28، ص 2012، كليك للنشر، الجزائر، 2عادل بوضياف، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج -2
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تداركها، وإذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية، ومن طبيعتها أن ت برر 
 خلال نص المادة في: إلغاءه ورفض الطلب". حيث تظهر شروط وقف تنفيذ هذه الحالة من

 .أن يكون طلب الوقف متضمنا وقف تنفيذ أمر بمنح تسبيق مالي من طرف القاضي 
 .تجنب نتائج وأضرار يصعب تداركها في حالة تنفيذ الأمر 
  الأوجه والأسباب المثارة تكون جدية، توحي للقاضي أثناء التحقيق بإلغاء الأمر

 ورفض الطلب.

 عن المحكمة الإدارية حالا: رفع وقف التنفيذ صادر خامسا

من ق إ م إ، وهو حكم عام أورده المشرع خطأ  ضمن  911نصت عليه المادة 
حالات وقف تنفيذ القرارات الإدارية، ولكن هو في حقيقة الأمر يتعلق بوقف تنفيذ القرارات 
القضائية، حيث يجوز لقاضي الأمور المستعجلة لدى مجلس الدولة أن يأمر برفع وقف 

، وذلك بشروط:التنفي  ذ الصادر عن المحكمة الإدارية حالا 

  إذا كان من شأن الأمر القضائي الإضرار بمصلحة عامة، أو بحقوق المستأنف
 صاحب الطلب.

  غاية الفصل في موضوع الاستئناف المرفوع في دعوى  إلىرفع وقف التنفيذ مؤقتا
 .(1)الطلب االموضوع، لينعقد اختصاص مجلس الدولة في هذ

 ستعجاليةلإ: في مجال اتخاذ التدابير االمطلب الثاني

لى غرار سلطات قاضي الاستعجال الإداري في مجال وقف التنفيذ التي ع            
تطرقنا إليها مسبقا، والتي نص عليها ق إ م، فقد عزز المشرع الجزائري سلطات القاضي 

من نفس القانون بإدخال مهام وسلطات جديدة لم يكن منصوص عليها في ق إ الإستعجالي 
مختلفة سواء ما تعلق منها بحالات إستعجالية م السابق )الم لغى(، ت مكنه من اتخاذ تدابير 

الاستعجال الفوري، التي تتطلب التدخل السريع والفعال، خاصة فيما يتعلق بالحريات 

                                                           

 .174مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية )نظرية الاختصاص(، المرجع السابق، ص  -1
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أو في حالات الاستعجال البسيط التي يمكنه أن يأمر فيها  الأساسية للأفراد )كفرع أول(،
 بتدابير مختلفة، لا تقل أهمية وقيمة عن الحالة الأولى )كفرع ثانٍ(.

 : في حالة الاستعجال الفوري الفرع الأول

ساير المشرع الجزائري التشريعات الحديثة القائمة على حماية حقوق الإنسان 
تطبيقا لما جاء في الدستور، نظرا لتفاقم  اإ الجديد، وهذ وحرياته، وقد عزز ذلك في ق إ م

الانتهاكات والتجاوزات على هذه الحقوق من قبل الأشخاص المعنوية العامة، حيث كرّس 
الإداري، إذ يمكنه الأمر بكل التدابير الضرورية الإستعجالي بموجبها من صلاحيات القاضي 

شخاص والهيئات العامة، التي تخضع للمحافظة على الحريات المنتهكة من قبل الأ
لمقاضاتها، لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارستها لسلطتها، أو لمواجهة حالة 

 الاستعجال القصوى. 

 : التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسيةأولا

تعد هذه التدابير أهم استعجال تضمنه ق إ م إ، وقد جاءت هذه التدابير تعزيزا 
للاتجاه العام للدولة على ضرورة توفير جميع الآليات، التي تضمن حقوق وحريات الأفراد 
اتجاه تدخلات السلطة العامة، حيث أصبح للأفراد وغيرهم من أشخاص القانون العام 

ء الإداري، لدرء أي اعتداء يمس بحرية أساسية، طبقا لنص القضا إلىوالخاص فرصة للجوء 
من ق إ م إ، والتي حددت الشروط اللازمة حتى يأمر قاضي الاستعجال  920/1المادة 

 .(1)الإداري بكل التدابير الضرورة للمحافظة على هذه الحريات

 شروط دعوى استعجال الحريات ــ أ

 ـ الشروط الشكلية1

لوقف التنفيذ، باستثناء ستعجالية الواجب توفرها في الدعوى الإهي نفسها الشروط 
شرط تقديم القرار الإداري مع العريضة الافتتاحية للدعوى، وهو الشرط الذي لم تنص عليه 

                                                           

 .279عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص1
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بالتدخل ولو في غياب القرار الإستعجالي صراحة  المادة سالفة الذكر، حيث سمحت للقاضي 
 ير بحرية أساسية للأفراد )عدم مشروعية ظاهرة(.الإداري، خاصة إذا كنا بصدد مساس خط

 ـ الشروط الموضوعية2

من ق إ م إ، فإنه ولانعقاد اختصاص قاضي الاستعجال  920حسب نص المادة 
الإداري، يجب توفر ثلاثة شروط حتى يستطيع النظر فيها وهي: شرط الاستعجال، شرط 

 اء بممارسة الإدارة لسلطاتها.انتهاك خطير وغير مشروع للحريات، وشرط ارتباط الاعتد

 نكون بصدد الاستعجال، عندما يكون من طبيعة سلوك الإدارة أن يخلق :الاستعجال 
وضعية ضارة وخطيرة لصاحب الطلب، تستدعي التدخل السريع، حيث حددت الفقرة 

أجلا للفصل في طلب المحافظة على الحريات الأساسية  920الأخيرة من المادة 
( ساعة من تاريخ تسجيل الطلب، وهذا ما ي برر 48المنتهكة، وهو ثمانٍ وأربعين )

 حالة الاستعجال الفورية في هذا المجال.
 يقصد بالحريات الأساسية تلك  :اك خطير وغير مشروع لحرية أساسيةانته

الحريات التي يكون المساس بها سببا لرفع الدعوى الاستعجالية، وهي كل الحريات 
مادة لحقوق  24في مواده، حيث حدد  (1)الفردية والجماعية التي ذكرها الدستور

ا، حيث جاء في المادة مواد للحريات والتي نص على ضرورة حمايته 6المواطن، و
منه: "تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد  139

المحافظة على حقوقهم الأساسية"، ومنها حرية التجارة والصناعة، حرية الابتكار 
الفكري والتقني والعلمي، حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع )المواد: 

اتخاذ تدابير من  إلىيؤدي أي مساس ولو كان غير مشروع،  (، حيث لا37،38،41
بحرية طرف قاضي الاستعجال الإداري، ما لم يكن هناك مساس ذو طابع خطير 

م مشروعية ظاهرة، حيث يمكن للقاضي المختص انعدلإأساسية كفلها الدستور، أو 

                                                           

 ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.1996دستور  -1
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مسألة الخطر بالتدخل السريع لوضع حدّ لسلوك الإدارة، مع ترك الحرية له بتقدير 
 .(1)والمساس بالحرية حسب كل حالة

 لابد أن يقع الاعتداء على حرية :إرتباط الاعتداء بممارسة الإدارة لسلطاتها 
أساسية خلال ممارسة الإدارة لسلطتها، فإذا وقع الاعتداء نتيجة ممارسة الإدارة 

على  ةالمحافظلصلاحية لم يمنحها لها القانون، فلا مجال للحديث عن استعجال 
الحريات، ولا مجال لتدخل القاضي الاستعجالي، لأنه في الحالة الثانية ي شكل 

 .(2)الاعتداء تعديا وليس مساسا بالحريات

الاحتمالية التي يمكن أن تمس  ،الأشخاص من ق إ م إ 920/1كما حددت المادة 
بالحريات الأساسية، وتتمثل في الأشخاص المعنوية العامة، الهيئات التي تخضع في 

الأشخاص نصت عليها المواد  هؤلاءمقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية، 
 من ق إ م إ. 901، 801، 800

 إجراءات دعوى استعجال الحريات ــ ب

بشكل عام في نصوص المواد ستعجالية إجراءات رفع الدعوى الإنص ق إ م إ على 
المرتبطة بالحريات الأساسية، وتتمثل ستعجالية منه لاسيما الدعوى الإ 935 إلى 923

 خصوصا في:

  ضرورة رفع الدعوى بموجب عريضة افتتاحية مستوفية لجميع البيانات المنصوص
من طرف محام معتمد لدى  من ق إ م إ، وضرورة توقيعها 15عليها في المادة 

، (3)من نفس القانون السابق 816، و815مجلس الدولة، وهو مانصت عليه المادتين 
من ق إ م إ عرضا موجزا  925كما يجب أن تتضمن العريضة حسب نص المادة 

  اج للحماية.للوقائع والأوجه المبررة للطابع الاستعجالي، بانتهاك حرية أساسية تحت
( 48أما الأجل الممنوح للقاضي الإستعجالي في هذه الحالة فهو ثمان وأربعين )

                                                           

، دار هومة، ص ـ 2013لحسين بن الشيخ آت ملويا، قانون الإجراءات المدنية والإدارية )دراسة قانونية تفسيرية(، ط -1
 .479،480ص 

 .286عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص -2
 .177في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، ص سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية -3
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ق إ م إ، والأمر الإستعجالي الصادر  920/2ساعة، يبدأ من تاريخ تسجيل الطلب 
من ق إ م إ، لذا يكون  601/2يكون ممهورا بالصبغة التنفيذية، طبقا لنص المادة 

تبليغه، ويجوز للقاضي الإستعجالي تنفيذه على  الأمر الإستعجالي مرتّبا لآثاره بمجرد
الخصوم في الحال إذا  إلىالفور، بحيث يمكن لأمين ضبط الجلسة تبليغ الأمر 

 ق إ م إ. 935اقتضت ظروف الحال، وذلك طبقا لنص المادة 

 الطعن في الأمر الصادر عن دعوى استعجال حرية ــ ج

الصادر بشأن هذه الحالة الإستعجالي يجوز لمن له مصلحة أن يطعن في الأمر 
ساعة  48يوما التالية للتبليغ الرسمي للأمر، ولمجلس الدولة  15أمام مجلس الدولة خلال 

 .(1)من ق إ م إ 937للفصل في الاستئناف المرفوع أمامه، طبقا لنص المادة 

 : استعجال التدابير الضرورية أو الاستعجال التحفظيثانيا

: "في حالة الاستعجال بنصهامن ق إ م إ،  921/1ة المادة نصت على هذه الحال
القصوى، يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة 

القرار الإداري المسبق"، حيث  تنفيذ أي قرار إداري، بوجب أمر على عريضة ولو في غياب
أخذ التدابير من أجل الوقاية والحد من تفاقم وضعية ضارة  إلىف هذه الدعوى ذته

 .(2)واستمرارها، أو لضمان حماية حقوق ومصالح المتضررين

 شروط استعجال التدابير الضرورية أو الاستعجال التحفظي ــ أ

 من ق إ م إ، فإن شروط هذه الدعوى تتمثل في ثلاث نقاط: 921طبقا لنص المادة 

 

 

                                                           

أعلاه، للطعن بالاستئناف أمام مجلس  920على: "تخضع الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة  937تنص المادة  -1
( يوما التالية للتبليغ الرسمي. في هذه الحالة، يفصل مجلس الدولة في أجل ثمان وأبعين 15الدولة خلال خمسة عشر )

 ( ساعة.48)
 .289عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  -2
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 استعجال قصوى ـ شرط وجود حالة 1

وهذا هو المبرر الأهم للقيام بأي تدبير ضروري يمكن أن يأمر به قاضي 
الاستعجال الإداري، ليمس به وضعية طرفي الخصومة، حيث لا يمكن لأي قاضي في غير 
حالة الاستعجال القصوى أن يغير من هذه الوضعية إلا قاضي الموضوع فقط، وتقدير حالة 

عدم تناقض تقديره مع وقائع  طستعجالي، بشر للقاضي الاالاستعجال القصوى متروك 
 ، مع ضرورة التسبيب وإلا كان غير مشروع.(1)الدعوى 

 ورة التدابيرـ شرط ضر 2

ومعناها نجاعة التدابير المطلوب اتخاذها من طرف القاضي المختص، التي لا 
عنه المادة يمكن الاستغناء عنها قصد التصدي للوضع القائم محل الطلب، وهو ماعبرت 

 من ق إ م إ. 921

 ـ شرط عدم عرقلة تنفيذ شرط إداري 3

التحفظية بأنها تفرض على القاضي بأن لا يمس بالطابع ستعجالية تتميز الدعوى الإ
)حالة التعدي،  921/2التنفيذي للقرار الإداري إلا في الحالات الثلاث المذكورة في المادة 

مكن النطق بالتدابير التحفظية إلا إذا كانت غير الاستيلاء، والغلق الإداري(، حيث لا ي
مخالفة لمنع قاضي الاستعجال من عرقلة تنفيذ قرار إداري. ومن الأمثلة المكرسة لسلطة 

في هذه الحالة، الطرد من السكنات الوظيفية، ومجال الأشغال الإستعجالي القاضي 
ولة حاليا، على أن شاغل العمومية، حيث استقر قضاء الغرفة الإدارية سابقا ومجلس الد

المسكن بسبب وظيفة يصبح بعد انتهاء وظيفته شاغلا للمسكن دون وجه حق أو سند مهما 
، حيث يعود (2)0603من الأمر  216كان سبب انتهاء وظيفته، طبقا لنص المادة 

صدر  اقاضي الاستعجال الإداري، وتكريسا لهذ إلىالاختصاص بالطرد من السكن الوظيفي 
، قضية:     )م م( 070556، تحت رقم 28/09/2011قرار عن مجلس الدولة بتاريخ 

                                                           

 .192عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  -1
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر 15/07/2006، المؤرخ في 06/03من الأمر  216المادة  -2

 .16/07/2006، الصادرة في 46العدد
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، وصدر أمر بطرد الم دّعى عليهم 07/02/2011ضد )بلدية دالي إبراهيم(، رفعت بتاريخ 
من السكن الوظيفي من طرف القاضي الاستعجالي، وتم استئناف الحكم أمام مجلس الدولة 

 ستعجال التحفظي في مجال الطرد من السكن الوظيفي.وأكد على اختصاص قاضي الا

 طرق الطعن في أوامر استعجال التدابير التحفظية ــ ب

 936في هذا المجال غير قابلة لأي طعن، طبقا لنص المادة ستعجالية الأوامر الإ
أعلاه،  922و 921و 919من ق إ م إ، التي تنص على: "الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد 

ة لأي طعن"، أي أنها تكون أوامر ابتدائية نهائية، غير قابلة للاستئناف أمام مجلس غير قابل
 الدولة، والفصل يكون بموجب أمر على عريضة.

 : في حالة الاستعجال البسيطالفرع الثاني

نظم المشرع الجزائري في ق إ م إ، في حالة الاستعجال البسيط بجانب الحالات 
ية الأخرى في قسم واحد، تحت عنوان "في الاستعجال"، هذه الحالات تكون أقل لالاستعجا

 من ق إ م إ.  941 إلى 939خطورة مما عليه في الاستعجال الفوري، نصت عليها المواد 

 : سلطات قاضي الاستعجال في مجال إثبات الحالةأولا

بات الحالة ح من نص المادة أن إثمن ق إ م إ، حيث يتض 939نصت عليها المادة 
البسيط، هو إثبات الخبير المعين من طرف قاضي الاستعجال الإداري، لوقائع مادية  معناهب

. حيث في (1)حدثت قد تكون محل نزاع محتمل أمام جهات القضاء الإداري في المستقبل
أمر على ذيل عريضة يعين بموجبها خبير ت سند له الإستعجالي هذه الحالة يصدر القاضي 

إثبات الوقائع المادية دون القانونية، والقيام بوصف وتحرير محضر دون أي تقييم أو مهمة 
 ، لأنها ليست من اختصاصه.(2)تقدير للخسائر والتعويضات

 

 
                                                           

 .301عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  -1
 .181سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -2
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 شروط الأمر بإثبات الحالة ــ أ

 من ق إ م إ فيما يلي: 939تتمثل حسب نص المادة 

 ـ ألا يتجاوز موضوع الطلب مجرد إثبات وقائع مادية 1

وذلك دون تجاوز هذه الصلاحية من طرف الخبير، أي إثبات الوقائع المادية التي 
قد تكون محل نزاع أمام القضاء الإداري، دون التطرق للوقائع القانونية لأنها من اختصاص 
القاضي الإداري، ودون التطرق للتعويض مثلا، وقد كرس القضاء الإداري هذا الشرط في 

 (1)08/10/2000رار مجلس الدولة بتاريخ عدة قرارات له، منها ق

 حدوث نزاع أمام جهات القضاء الإداري  إلىـ أن تُؤدي الوقائع المُراد إثباتها 2

جهات القضاء الإداري، فليس للقاضي  إلىبالضرورة، إذا كان النزاع لا يؤول 
المنصوص أن يأمر بأيّ تدبير، تطبيقا لمبدأ احترام قواعد الاختصاص النوعي الإستعجالي 

 عليه في ق إ م إ.

 ـ شرط الاستعجال3

عبر عنها المشرع بعبارة "بدون تأخير"، حيث ي عيَّن الخبير للقيام بعملية إثبات على 
 وجه السرعة، مما يدل على فكرة العجلة المطلوبة للفصل في مثل هذه الدعوى.

ودون عوى، ـ عدم اشتراط وجود دعوى إدارية في الموضوع حتى تُرفع هذه الد4
 تقديم قرار إداري مسبق

 (2)تطبيقا للاستعجال الذي يجب أن يكون، والذي يبرر ويتفق مع هذه الحالة.

 

                                                           

، قضية: )التعاضدية ع لأعوان ح.م( 08/10/2000، المؤرخ في 12300مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم  -1
 .184،187، ص ـ ص 2003، 3، العددمجلة مجلس الدولة)وزير الداخلية(،  ضد

 .182سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 2
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 إجراءات دعوى استعجال اثبات الحالة ــ ب

من ق إ م إ، على إجراء واحد في هذه  939نصت الفقرة الأخير من المادة 
الدعوى، ألا وهو قيام الخبير بإعلام المدعى عليه بعملية إثبات الوقائع، وهذا من أجل 

عملية الإثبات وتقديم ملاحظاته وتقييدها في محضر الإثبات من طرف الخبير  حضور
د أجل إيداع تقرير الخبرة، بأمانة ضبط المحكمة، المعين، ثم يقوم القاضي المختص بتحدي

 138من ق إ م إ، ومستوفية لجميع البيانات المذكورة في المادة  128طبقا لأحكام المادة 
الأمر لإثبات الحالة، الذي يخضع للقواعد الإستعجالي من نفس القانون، ثم يصدر القاضي 

من  313و 311و 310عرائض، المنصوص عليها في المواد الالعامة لنظام الأوامر على 
بسلطة تقديرية واسعة في قبول الطلب أو رفضه، الإستعجالي ق إ م إ، حيث يتمتع القاضي 

 .1ويجوز الفصل في هذه الحالة حتى في مكتب القاضي ولا ي شترط عقد جلسة

 الطعن في الأمر بإثبات الحالة ــ ج

انية الطعن في الأمر الصادر عن الدعوى لم تنص مواد ق إ م إ على إمك
بإثبات حالة، ولم تمنع من الطعن ضده كذلك، ولكن حسب رأي الأستاذ حسين ستعجالية الإ

بن الشيخ آت ملويا، فإن الاستئناف ضد الأمر الصادر في هذه الحالة أمر منطقي، وبالتالي 
ت حالة نظرا لسكوت يمكن لجميع الأطراف الطعن بالاستئناف ضد الأمر الصادر بإثبا

ستعجالية القواعد العامة المقررة بالاستئناف ضد الأوامر الإ إلىالقانون عن ذلك، وبالرجوع 
 .(2)أمام مجلس الدولة فإن الأجل هو خمسة عشر يوما الموالية

 : سلطات قاضي الاستعجال في مجال تدابير التحقيقثانيا

تشتبه دعوى الاستعجال في هذه الحالة بنظيرتها في مجال إثبات حالة في عدة 
من  941، 940جوانب، لذا جمعها ق إ م إ في فصل واحد، ونظمت هذه الحالة المواد 

منه على: "يجوز لقاضي الاستعجال، بناء على  940القانون السابق، حيث تنص المادة 
أن يأمر بكل تدبير ضروري للخبرة والتحقيق". عريضة، ولو في غياب قرار إداري سابق، 

                                                           

 .183سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 1
 .530،531ي قضاء الاستعجال الإداري، المرجع السابق، ص ـ ص لحسين بن الشيخ آت ملويا، المنتقى ف2
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أحد التدابير الضرورية من الإستعجالي الطلب من القاضي  إلىحيث تهدف هذه الدعوى 
أجل إجراء خبرة أو تحقيق، أي كل التدابير المخولة لقاضي الموضوع الأمر بها في أي 

ي استطاعة هذا الأخير دعوى، ويختلف التحقيق في هذه الحالة عن الخبير في إثبات حالة ف
 أن يقوم بكل أنواع الخبرات مهما كانت طبيعتها.الإستعجالي بعد أمر القاضي 

من ق إ م إ(،  125كذلك الخبرة تتعلق كأصلٍ بوقائع مادية وتقنية أو علمية )المادة 
كالوقوف على أسباب الأضرار التي لحقت عقار بسبب أشغال عمومية، ولكن لا يمكن أن 

، أما تدابير التحقيق الأخرى، فهي تدابير بإمكان قاضي (1)رة بوقائع قانونيةتتعلق الخب
 الاستعجال أن يأمر بها كسماع الشهود، وفحص الوثائق.

من ق إ م إ،  940أما عن شروط الأمر بالتدابير التحقيقية فقد نصت عليها المادة 
عدم  إلى إضافةضاء، حيث تتمثل في وجوب كونها فعالة لحل النزاعات المعروضة على الق

مساسها بأصل الحق الموضوعي فالقاضي لا يمكنه النطق بها إلا إذا كانت فعالة وناجعة 
في حل النزاع المعروض، وهذا الشرط وإن لم ينص عليه القانون، إلّا أنّ المنطق يقتضيه، 
حيث أنه لا فائدة من النطق بأي تدبير ما لم يكن له تأثير في حل النزاع المعروض فيما 

 "ضروري" أي: ناجع. بنصهامن ق إ م إ،  940هذا تطبيقا لنص المادة ، و (2)بعد

سلطة واسعة يتمتع بها في مجال الأمر الإستعجالي مما سبق يتضح أن للقاضي 
على أمر على  ابالتدابير التحقيقية، إذا توفرت الشروط سالفة الذكر، حيث يأمر بالخبرة بناء  

المدعى عليه، مع تحديد أجل للرد من قبل  إلىلا عريضة، و"يتم التبليغ الرسمي للعريضة حا
، وبالنسبة للشروط القانونية لهذه الدعوى، هي نفسها المنصوص عليها في (3)المحكمة"

بإثبات حالة، وكذلك بالنسبة للطعن في ظل غياب النص صراحة  عن ستعجالية الدعوى الإ
 جواز الاستئناف أم لا.

 

                                                           

 .299عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  -1
مجلة ، 08/09أمال يعيش وعبد العالي حاحة، قراءة في سلطات القاضي الإداري الاستعجالي وفقا لـ ق إ م إ رقم  -2

 .135،144، ص ـ ص 2010، 06بسكرة، العدد، جامعة محمد خيضر، المنتدى القانوني
 من ق إ م إ. 941المادة  -3
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 وامر الاستعجالية: طرق الطعن في الأ المبحث الثاني
 إلى 949ارية طرق الطعن في مواده من دجراءات المدنية و الإيحدد قانون الإ

، بحيث عاديةالغير و طرق الطعن  ،طرق الطعن العادية :نوعين إلىو صنفها  ،969
فلم  ،وامر الاستعجاليةطرق، ولكن بخصوص الطعن في الأ (7ة )سبع إلىوصل العدد 

من نفس القانون إلا على ستعجالية المتعلقة بالمسائل الإ 947 إلى 936تنص المواد من 
 طريقة واحدة و هي الطعن بالاستئناف؟

 

 دارية للطعن فيهاالإستعجالية الإ الأوامر : قابليةالمطلب الأول 
قابلة للطعن الغير وامر الإستعجالية بين الأ إ م إ المشرع الجزائري في ق ميز

 خر.البعض الآ وسكت عن،دارية القابلة للطعن فيهاالإستعجالية الإ وامروبين الأ،فيها
 

 قابلة للطعن فيهاالغير وامر الإستعجالية : الأ الفرع الاول
 919وامر الصادرة تطبيقا للمواد الأ"على ما يلي: إم  إمن ق  936نصت المادة 

ن المادة أنص المواد المذكورة نقول  إلىبالرجوع و ."علاه غير قابلة لأي طعنأ  922و 921و
تي تتعلق ال إم  إمن ق  921و المادة ،الإداريةتتعلق بوقف تنفيذ القرارات  إم  إمن ق  919

ي تدبير ضروري في حالة الاستعجال القصوى و حالة التعدي و أبالأوامر على العرائض ب
تتعلق بتعديل التدابير التي من نفس القانون ف 922ما المادة وأ،الإداري و الغلق  ستيلاءالا

و  ،طرافعلى طلب الأ او بناء   مر بها القاضي في حالة ظهور مقتضيات جديدةأن أسبق 
 طعن. وامر غير قابلة لأيأهي 

مر القضائي بخصوص الطعن في الأ شكالاإمتمعن في هذه المواد يجدها تطرح ال
وامر الصادرة في المادة جعلت الأ إم  إق  936مادة ن الأحيث  ،داري بوقف تنفيذ القرار الإ

"….... خيرة في فقرتها الأ إم  إق  837في حين جاءت المادة  ،غير قابلة للطعن 919
( يوما من تاريخ 15مام مجلس الدولة خلال خمسة عشر )أمر وقف التنفيذ أاستئناف  يجوز

 ،داري الإالقضاء  ن يعرقل عملأه نأالتناقض بين المواد السالفة من شن أهنا نجد  ،التبليغ"
 .(1)ناقض والغموضتنه على المشرع التدخل لإزالة هذا الأنجد  لذا

                                                           

 .184،ص مرجع السابقرشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية،ال -1
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المادة أن  على التي نصت إم  إق  936ما جاءت به المادة  ذلك الملاحظ علىك
هو حماية الحريات  وراء ذلك وقد يكون الهدف من ،غير قابلة لأي طعن إم  إق  921

ه الحماية قد ذلكن ه ،التعدي والاستيلاء و الغلق الإداري نص عليها حالة تالأساسية التي 
يكون مبالغ فيها وكان من العدل فتح المجال لتصحيح ما قد يرتكب من أخطاء خلال 

 .الاستئناف نظرا لأهمية الموضوع
 

 القابلة للطعنستعجالية وامر الإ: الأ الفرع الثاني
الصادرة طبقا لأحكام وامر "تخضع الأ :بنصها إم  إمن ق  937نصت المادة 

( يوما 15عشر ) ةمام مجلس الدولة خلال خمسأالطعن بالاستئناف  ،علاهأ  920المادة 
ثمان  قدره جلأهذه الحالة يفصل مجلس الدولة في التبليغ.في  وأالتالية للتبليغ الرسمي 

 ."( ساعة48ربعون )أو 
جاز فيها الطعن أن المشرع الجزائري أنجد  ،علاهأ عند استقرائنا للمادة المذكورة 

ا للأوامر خلاف ،ساسية للأفرادلحقوق الأالرامية لحماية استعجالية بالاستئناف للدعاوي الإ
ستعجالية الإ ى و المتمثلة في الدعو  ،خرى المتميزة بعنصر الاستعجالالصادرة عن القضايا الأ

ي: التحفظي، وهنا نطرح التساؤل التاليضا للاستعجال أو  ،داري الرامية لوقف تنفيذ القرار الإ
ساسية دون امية لحماية الحقوق الأالر ستعجالية وامر الإلماذا سمح المشرع الطعن في الأ

خاصة في حالة من الحالات الثلاثة التي يتوفر فيها عنصر  ،الأخرى ستعجالية وامر الإالأ
 ؟الاستعجال

قيق للآجال الممنوحة التحديد الد ،ق إم إ 937يضا في المادة أو الملاحظ 
كما نص  ،مامهاأالمطعون دارية الفصل من طرف الجهات القضائية الإللاستئناف و 

عدم الاختصاص تكون قابلة لن رفض الدعوى الإستعجالية أ على يضاأالمشرع الجزائري 
 إ التي نصت على ما يلي:ق إ م  938هذا ما جاء في المادة للاستئناف و 

صاص النوعي صدر و بعدم الاختأمر قضي برفض دعوى الاستعجال أ"في حالة استئناف 
 جل شهر واحد" .  أصل مجلس الدولة في فه يعلاأ  924وفقا للمادة 
وامر الإستعجالية الخاصة ن المشرع منح قابلية الطعن في الأأنجد  ،هذا إلىضافة إ

 عن المحكمةمر الصادر "يكون الأ :نهأعلى  943حيث نصت المادة  ،يق الماليبسبالت
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( يوما من تاريخ 15جل خمسة عشر )أمام مجلس الدولة خلال أدارية قابلا للاستئناف الإ
 ".القضائيٍ لتبليغ الرسمي الذي يعده المحضر ا

 داري في كل من:نع ق إ م إ طريق من طرق الطعن الإلم ينظم و لم يم
 

 في مادة اثبات حالةستعجالية وامر الإالأ :أولا
ستعجالية وامر الإو لم تنص عن امكانية الطعن في الأق إ م إ سكتت  939المادة 

كما قد   ،، ولهذا يكون الطعن في النوع ممكن لسكوت المشرع عليهاثبات حالةإفي مادة 
و للطرف أرفض قاضي الاستعجال تعيين خبير، يضا بالنسبة للمدعي في حالة أ ايكون ممكن

 الأمرليها في إشارة سجيل ملاحظات في المحضر و عدم الإت الثاني في حالة رفض الخبير
 (1).القضائي

 
 بالنسبة لتدابير التحقيق :ثانيا

ءا على عريضة و لو "لا يجوز لقاضي الاستعجال بنا :نهأعلى  940نصت المادة  
 و التحقيق".أن يأمر بكل تدبير ضروري للخبرة أداري مسبق إفي غياب قرار 

و يبلغ بها  ،على عريضة امر هنا يصدر بناء  ن الأأنجد  ،المادةعند استقرائنا لهذه 
و هي  ،جراءات وجاهيةإنها أي ،أ(941جل الرد من قبل المحكمة )المادة أالمدعي و يحدد 

 وامر القابلة للطعن فيها .خاصية من خصائص الأ
 

 برام العقود والصفقاتإللاستعجال في مادة  بالنسبة:ثالثا
وامر القابلة ق إ م إ على الأ 937و  936مادتين في ال المشرع الجزائري نص

و لم يدرج مادة الصفقات العمومية في واحدة  ،قابلة للاستئنافالغير وامر ناف و الأللاستئ
وامر الصادرة في مادة الصفقات العمومية تكون قابلة للطعن ن الأأو عليه نقول  ،منهم

 (2).جل الفصل في الدعوى أن ( م947ا نصت المادة الموالية )بالاستئناف لم
ن المشرع الجزائري لما سكت عن الثلاثة حالات أستاذ رشيد خلوفي وهنا يرى الأ

                                                           

 .202رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية،المرجع السابق،ص -1
 .144،145صــالمرجع السابق، ص ــ  نظرية الاختصاصــ مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  -2
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وامر ثار غموضا حول مدى قابلية تلك الأأ ا، ممابقة لم يقم بتنظيم طرق الطعن فيهالسا
ي تطبيق المواد ،أللطعن و تساءل عن سكوت المشرع عن تقرير الطعن فيها بصفة صريحة

 ق إ م إ ؟ 969 إلى 949من 
 سببين : إلىبعاد الأ رجع هذهأحيث 
وامر بعد الأستفي ،صريحة خاصة بالاستئناف في تنظيم قواعد ولالسبب الأ                

العمل بالمواد  إلىحالة إدارية و كذلك في عدم وجود لصادرة عن الدعوى الإستعجالية الإا
 علاه.أ المذكورة 

و التي لا تقتضي  ،مر بها قاضي الاستعجالأفي التدابير التي  السبب الثانيما أ
 .(1)جراء تحقيقإو أثبات حالة إجعة قضائية مثل مرا

ه ن المشرع لم يكن لأو نلحظ  ،ستاذ رشيد خلوفيالأ إلىو هنا انظم الصوت 
 وما عدا ذلك فهي غير قابلة للطعن . ،وامر القابلة للطعنمنهجية واحدة  بالنص فقط عن الأ

 

 داريةوامر الإستعجالية الإطرق الطعن في الأ :المطلب الثاني
طرق طعن عادية و التي تتمثل في  وهي طرق الطعن المشرع الجزائري حدد

اعتراض الغير  و طرق غير عادية تتمثل في الطعن بالنقض و ،الاستئناف و المعارضة
من  969 إلى 949لمواد من عادة النظر التي حددها في اإ الخارج عن الخصومة، و التماس 

 .ق إ م إ
لا طريق إن المشرع لم يذكر أمر الإستعجالية نجد واطرق الطعن في الأ إلىلرجوع با

 .من ق إ م إ 947 إلى 936لعدم النص عليها في المواد من  ،واحد و هو الاستئناف
وامر هو غير مقبول من طرف الطعن في الأوعليه سنقوم بشيء من التفصيل في ما 

 و ما هو مقبول .ستعجالية الإ
 

 مور الاستعجالية: الطعون التي لا تجوز في الأ الفرع الاول
ص إلا على نه لم ينأسلفنا القول أن المشرع و كما أنجد  إ م إ، ق إلىبالرجوع 

طرق الطعن  إلىبالتطرق ،و ستعجالية و هو الاستئنافالإمور طريق واحد للطعن في الأ

                                                           

 . 172ص  ،قانون المنازعات الادارية، المرجع السابق ،رشيد خلوفي -1
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 .ازهانبين عدم جو  خرى الأ
 

 : المعارضة ولاأ
جاء بها المشرع  ،طريق من طرق الطعن العادية :نهاأالمعارضة على  فترّ ع  

م الجهات القضائية ماألها الخصم لمراجعة الحكم الصادر يستعم ،لمراجعة حكم صدر غيابيا
 (1).مرة ولأالتي فصلت في 

بلة للطعن قاستعجالية وامر الإهل الأ :والسؤال الذي يتوجب علينا طرحه هنا هو
 عدم قابليتها للمعارضة من النظام العام؟وهل نقول بم لا ؟أفيها بالمعارضة 

ن أ" غير  :من ق إ م إ نجدها تنص على 03فقرة  609نص المادة  إلىبالرجوع 
و أكون قابلة للتنفيذ رغم المعارضة تستعجالية وامر الإالأام المشمولة بالنفاذ المعجل و حكالأ

ن  لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة بحكم القانو ستعجالية وامر الإن الأإتالي فبال ،"الاستئناف
نه غير أطالما  ،و حضوري لا فائدة منهأنه غيابي أمر بوإن وصف القاضي الإستعجالي الأ

 .  قابل للمعارضة
يبين  مكرر 171رع الجزائري في مادته لم نجد المش ،إ الملغى ق إ م إلىبالرجوع 

ستاذ بشير بلعيد حيث تساءل الأ ،مور الاستعجاليةازية الطعن بالمعارضة في الأمدى جو 
مر و صدر الأ ،عليها تغيب عن الحضور ىدارية المدعذا كانت الجهة الإإعلى ما 

 (2):فرضيتين إلى هذا التساؤل ستاذرجع الأأحيث  ليهاإالإستعجالي غيابيا بالنسبة 
ستعجالية لعدم وجود نص يمنعها مور الإالأمكانية المعارضة في إمدى  :الفرضية الاولى -

 وبالتالي ،حكام القضاءأالإستعجالي الغيابي بطبيعته يعد حكما من مر نه مادام الأأوكذلك 
قياسا على المادة  مكانية المعارضةإعدم :فهي ما عن الفرضية الثانيةأالمعارضة جائزة،  
 ق إ م إ الملغاة. 188:

يضا عن تقرير الحق في أنجده قد سكت  ،ن المشرع الجزائري في ق إ م إأحيث  
ا المعارضة مقبولة لنص عليه تنكاو لو  ،و نص فقط على الطعن بالاستئناف ،المعارضة

 .صراحة مثل ما فعل في الاستئناف
                                                           

الجزء الاول ، مدير  64عبد السلام ديب ، الجديد في احكام ممارسة الطعن و الاحالة القانونية ، نشرة القضاء ، العدد  -1
 . 406، ص  2009الدراسات القانونية و الوثائق ، 

 .216ص المرجع السابق، ،بشير بلعيد ، القضاء المستعجل في الأمور الإدارية -2
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نها الطعن لعدم حضور أكما جاء في تعريف المعارضة على  خرى وأمن جهة 
التي ستعجالية وامر الإجازها لتناقضت مع الطعن في الأأن المشرع أالحكم، ولو منطوق 

 جراءات الاستعجال إلاءم مع تنها بطبيعتها لا تأو  ،تتطلب السرعة لحماية الحق الموضوعي
 

 : الطعن بالنقض  ثانيا
حكام و يكون فقط في الأ ،طريق من طرق الطعن غير العاديةالطعن بالنقض هو 

 (1).النهائية الصادرة عن المحاكم و المجالس القضائية
النظر  إلىبل يهذف  ،تصحيحه إلىولا  تعديله إلىمراجعة الحكم و النظر  إلىف ذفهو لا يه

 في التطبيق الصحيح للقانون .
يوليو  26المؤرخ في  11/13رقم من القانون العضوي  11ادة نص الم إلىبالرجوع 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و  98/01يعدل و يتمم القانون العضوي  2011
ة بالنظر في الطعون بالنقض في "يختص مجلس الدول :على التي تنص تنظيمه و عمله

 دارية.خر درجة من الجهات القضائية الإآحكام الصادرة في الأ
 ن بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة".يضا بالنظر في الطعو أو يختص 
تصدر قرارات نهائية في المادة دارية لا ن المحاكم الإألنصين يتبين لنا من خلال هذين ا

حكام كما أن مصدر الأو هي حالات نادرة جدا، ،لا بموجب نصوص خاصةإدارية الإ
ينحصر في قرارات مجلس  ،طار الاستئناف المحدد بموجب نصوص خاصةإالنهائية خارج 

ه ذمام هأثر استئناف مرفوع إبالفصل على  يضاأو الصادر  ،الدولة الصادر ابتدائيا و نهائيا
 (2).الهيئة القضائية العليا

مامه بمراجعة أالمسجل  ضثر الطعن بالنقإن مجلس الدولة سيعد على أن فرضنا إ
صار أنما القرارات الفاصلة في الاستئناف، فكو أو النهائية أسواء الابتدائية  ،نظر في قراراتهال

 .حكما و خصما في ذات الوقت
 03الغرفة  012994ملف رقم : 2004ماي  11مجلس الدولة قضى بتاريخ :

 :ما يليو سبب قرار المجلس  ،برفض الطعن بالنقض شكلا
                                                           

 .228المرجع السابق، صالقضاء المستعجل في الأمور الإدارية،  بشير بلعيد، -1
لنشر و التوزيع ، لجسور  ،عمار بوضياف ، القضاء الاداري في الجزائر، الطبعة الثانية معدلة طبقا لأحكام ق إ م إ-2

 .164، ص2008الجزائر 
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ا و يحكمه ،ن مجلس الدولة هو هيئة قضائية عليا تابعة للسلطة القضائيةأحيث 
ن قراراته الصادرة منه أو  ،1998ماي  30المؤرخ في  98/01ينظمها القانون العضوي رقم

 .خرى أي جهة أمام أارات نهائية لا يمكن الطعن فيها هي قر 
يستوجب مما  ،لف الذكران عريضة الطاعن جاءت مخالفة للقانون السإف ،و عليه

 .(1)...جراءات المنصوص عليها قانوناعدم قبول طعنه لمخالفة الإ
غير ن طرق الطعن ن مجلس الدولة حجب طريق مأمن هذا المنطلق نفهم  ،و عليه

 (2).ق إ م إ 959 إلى 956و المواد من  903عادية الثانية و المكرسة بموجب المادة ال
 (3).داريةستعجالية الصادرة عن المحاكم الإوامر الإذلك فان الطعن بالنقض مسبب في الأل
 

 النظر إعادة: التماس  ثالثا
يد خير يعن هذا الأأن في ميك ،دة النظرعاإ لفرق بين الطعن بالنقض و التماس ن اإ

ض فالقضية ما في الطعن بالنق،أصدرت الحكم المطعون فيهأالنظر فيه في نفس الجهة التي 
 .صدرت الحكم المطعون فيهأخرى غير الجهة التي أتنظر فيها جهة قضائية 

ر وامعادة النظر في الأإ عدم جواز الطعن عن طريق التماس  استقر الفقه عموما على
 :ذلك بما يلي رالإستعجالية و بر 

فيمكن لمن  ،يصدر بصفة مؤقتةالإستعجالي مر يكمن في كون الأ ولالمبرر الأ
ذا حصل تغيير في وقائع إطريق دعوى مستعجلة جديدة إبطاله ن يطلب عن أتضرر منه 

 .قاضي الموضوع إلىكما يمكنه اللجوء  ،حدهماو لأأو في المركز القانوني للطرفين أالدعوى 
خرى أر يكون مقبولا عند عدم وجود طرق عادة النظإ ما المبرر الثاني فان التماس أ

لكونها مؤقتة لا  ،وامر الاستعجاليةخير لا يطبق على الأو هذا الشرط الأ ،للطعن في الحكم
 تمس بأصل الحق.

ن المشرع في أنجد  ،و كما هو الحال بالنسبة للطعن بالنقض و المعارضة و عليه
مور الإستعجالية عادة النظر في الأإ ق إ م إ لم ينص على التماس  947 إلى 917مواده من 

                                                           
 . 164، المرجع السابق ، ص()نقلا عن عمار بوضياف نشور،قرار غير م -1
ن أاعتبارا  ،دارية لما طرح هذا المشكلمحاكم استئناف في المادة الإ أنشأستاذ عمار بوضياف ان المشرع لو يرى الأ -2

 عليا.القرارات النهائية ستصدر حينئذ عن هيئة استئناف لا هيئة قضائية 
 . 230المرجع السابق ، ص القضاء المستعجل في الأمور الإدارية، بشير بلعيد، -3
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"لا  :نهأمن ق إ م إ التي تنص على  966دة الما إلىذلك و بالرجوع  إلى دارية ،بالإضافةالإ
 .النظر في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة" عادةإ وز الطعن بالتماس جي

ة داريستعجالية التي تصدر عن المحكمة الإوامر الإن الأأنلتمس من هذه المادة 
 ،بل تقبل الطعن عن طريق الاستئناف فقط ،عادة النظرإ غير قابلة للطعن فيها بالتماس 

 .ق إ م إ 390المادة ستعجالية المدنية حسب مور الإعادة النظر في الأإ خلافا لالتماس 
 

 :اعتراض الغير الخارج عن الخصومة رابعا
و القرار الذي أمراجعة الحكم  إلىف ذيه ،عاديةالغير ريق من طرق الطعن هو ط

نصت  و يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع و القانون كما ،صل النزاعأفصل في 
 .من ق إ م إ 960عليه المادة 

و  ،هي مؤقتة ولا تمس بأصل الحقستعجالية وامر الإالأ نأسلفنا القول أو كما 
وامر الإستعجالية قبول في الأمعن الخصومة غير  الخارج ن اعتراض الغيرإبالتالي ف

 عادة النظر و الطعن بالنقض.إ مثله مثل المعارضة و التماس  ،داريةالإ
 

 )الاستئناف(.ستعجالية وامر الإ: الطعن المسموح به في الأ الفرع الثاني
لغاء الحكم إو أمراجعة  إلىف ذيه ،الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية

و أحكام من مخالفات للقانون ذ يسمح بتدارك ما يشوب الأ،إول الصادر عن المحكمةالأ
ذ يسمح لمراجعة إف لمراجعة الحكم، ذساس طعن يهو هو في الأ ،ير الوقائعدخطاء في تقأ

 (1).خطاء القانونية التي قد يقع فيها القاضي الابتدائيالثانية لتصحيح الأالخصومة للمرة 
 952 إلى 949دارية في المواد حكام الإالجزائري الطعن بالاستئناف في الأولقد نظم المشرع 

 نفصلها كما يلي: ،ق إ م إ
 

 ميعاد الاستئناف :ولاأ
طبقا لأحكام وامر الصادرة "تخضع الأ :نهأمن ق إ م إ على  937نصت المادة 

( يوما من 15مام مجلس الدولة خلال خمسة عشر )أبالاستئناف علاه للطعن أ  920المادة 
 تاريخ التبليغ الرسمي".

                                                           
 . 411المرجع السابق، ص  الجديد في أحكام ممارسة الطعن والإحالة القانونية، عبد السلام ديب، -1
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جل الاستئناف بشهرين أ"يحدد  :نهأمن ق إ م إ فنصت على  950المادة ما أ
لم  ماستعجالية ( يوما بالنسبة للأوامر الإ15خمسة عشر ) إلىجل و يخفض هذا الأ ،(02)

 توجد نصوص خاصة.
ى الثابت في المعن وو الحكم "،أال من يوم التبليغ الرسمي للأمر تسري هذه الآج

، ( يوما15ستعجالية هو خمسة عشر )وامر الإن ميعاد الطعن في الأأهذه المواد يكمن في 
جال حترم الآت  ي متى لم ،ألكذي من تلقاء نفسه متى توفر القاض و هو من النظام العام يثيره

 .لك ميعاد قد تم احترامهذلا بعد التأكد من كون إقبل الاستئناف شكلا ، ولا ي  
ستعجالية بمقتضى المادة مور الإيضا في الأأخد به المشرع الفرنسي أجل هذا الأ

مر من تاريخ تبليغ الأهلة الاستئناف و تحسب م ،دارية في فرنسامن المحاكم الإ 103
حتي  ساسية في ملف الاستئنافأن محضر التبليغ هي وثيقة إلذلك ف ،المستأنفالإستعجالي 

، كما حدد المشرع الجزائري المواد (1)مراقبة الاستئناف من مامهاأتتمكن الجهة المستأنف 
من ق إم  937 حيث نصت المادة ،جال الفصل فيهاآة باستئناف الأوامر الإستعجالية المتعلق

 .بشهر واحد إم  إق   938وحددت المادة  ،ساعة (48هو ثمان وأربعين )جل الفصل أن ،أإ
 

 : عريضة الاستئنافثانيا
 اكتفى ف،لشروط الشكلية لعريضة الاستئنافي غياب النص القانوني المحدد ل

مام أالإجراءات المتبعة  إلىوعليه لابد من الرجوع  ،فقطبتحديد مهلة الاستئناف  القانون 
والمادة  825و  815المواد  إلىالتي تحيلنا  904س الدولة والتي نصت عليها المادةمجل

كرات الخصوم من طرف محامي ذتشترط تقديم العرائض والطعون وم ق إ م إ والتي 905
ة دكورين في الماذمعتمد لدى مجلس الدولة تحت طائلة عدم القبول، باستثناء الأشخاص الم

الإستعجالي ن تتضمن عريضة الاستئناف الموضوعي أو أمن نفس القانون، كما يجب  800
كافة الشروط الشكلية وسائر الإجراءات القانونية مع تحديد الأسس الموضوعية والقانونية 

 للاستئناف 
 
 

                                                           
 .221المرجع السابق،صالقضاء المستعجل في الأمور الإدارية،  بشير بلعيد، -1

 



 ةالإستعجالي الأوامر في الطعن طرق و الإداري الإستعجالي الق اضي سلطاتالفصل الثاني        

 

 

80 

 : آثار الاستئناف  ثالثا
 فيهالمطعون الإستعجالي الأمر  تنفيذثر رفع الاستئناف على أــ  1

ونتيجة منطقية للقاعدة  اطبيعي ايعد عدم وقف الاستئناف لتنفيذ الحكم الإداري امتداد
في المادة الإدارية والقاضية بعدم جواز مساس الطعون القضائية بالقوة التنفيذية  ةالمقرر 

 (1).للقرارات الإدارية
قف مو ثر أ له درة عن قاضي الاستعجال الإداري فهل الاستئناف ضد الأوامر الصا

 ؟لتنفيذها
لكن  إ،م  إق   948 إلى 917ال في المواد من ا السؤ ذلا توجد إجابة عن ه

مام مجلس الدولة ليس له أالاستئناف ":ق إم إ نجدها تنص على أن 908المادة  إلىبالرجوع 
 "أثر موقف

من ق إ م إ  908مام سكوت ق إ م إ عن هذه المسألة وما جاءت به المادة وأ ذنإ
إن ق إ م إ ف 918الإدارية حسب ما جاء في المادة ستعجالية طبيعة الدعوى الإوأيضا 

ما يعني أن قرار الدرجة الأولى ينفد مع م، (2)ثر موقفأالطعن في هذه الأوامر ليس له 
وهي من أبرز المظاهر التي تميز المنازعة الإدارية عن الخصومة  ،قابلية الطعن بالاستئناف

 (3).المدنية
 

 الأثر الناقل للاستئناف ــ 2
قضاة الدرجة  إلىبحيث ينقل القضية  ،ن استئناف الأوامر القضائية له أثر ناقلإ

للفصل فيها من  فيعيدون تقدير الوقائع ،الثانية حيث تصبح سلطة قضاة الدرجة الثانية شاملة
من  ناء النظر فيهثأل و تخلف عنصر الاستعجاأ، كما يجب التذكير أنه وفي غياب جديد

متوفرا عند  ن الاستعجالكاولو  ، حتىوجب التصريح برفض الدعوى  ،طرف مجلس الدولة
 ولى.كمة الإدارية قضاة الدرجة الأالنظر فيه من طرف المح

 

                                                           
 .104ص 1991محمد،الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،بشير -1
 .170رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص -2
 .162المرجع السابق، ص القضاء الإداري في الجزائر، عمار بوضياف، -3
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 حق التصدي ــ 3
 ا مسبقاالإبقاء على التدابير المأمور بهبيفصل مجلس الدولة في الاستئناف المرفوع إليه إما 

وقد يقضي  ،في حالة رفضه من طرف قضاة المحكمة الإداريةالإستعجالي أو الأمر بالتدبير 
ن التدابير المستأنفة أو يوضح طريقة عولمجلس الدولة أن يعدل  ،المستأنفبتأييد الأمر 

 .تنفيذه
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 :لخص الفصل الثانيم

تناولنا في هذا الفصل سلطات قاضي الاستعجال الإداري، وطرق الطعن في 
على ماكان الإستعجالي الأوامر الصادرة عنه، حيث عزز ق إ م إ من سلطات القاضي 

عليه من قبل، بإعطائه صلاحيات واسعة ومختلفة في مجال وقف التنفيذ للقرارات الإدارية 
مجال اتخذ التدابير الضرورية وفق شروط ضيقة والأحكام القضائية غير المشروعة، وفي 

وجب توفرها حتى ينعقد اختصاصه النوعي، فتناولنا في الجزء الأول إمكانية إيقاف تصرفات 
الإدارة التعسفية اتجاه الأفراد أثناء ممارستها لمهامها من طرف القاضي الاستعجالي، بوضع 

حين  إلىب من صاحب الشأن ولو مؤقتا اليد على القرار الإداري غير المشروع وإيقافه بطل
الفصل في دعوى الإلغاء ورأينا أن القرارات التي يجوز وقف تنفيذها من طرف القاضي 
محددة وفق ما نص عليه القانون وهي: القرار المشكوك في مدى مشروعيته، والقرارات التي 

والغلق الإداري(، تشكل خطر على حقوق الأفراد في حالاتها القصوى )التعدي، الاستيلاء، 
القرار المستأنف القاضي برفض الطعن لتجاوز السلطة، أما بالنسبة للقرارات القضائية فيمكن 

حين الفصل بالاستئناف المقدم ورأينا أن وقف تنفيذها هو من  إلىأن يوقف تنفيذها  ااستثناء  
عن  الاختصاص الحصري لقاضي الاستعجال الإداري في حالات محددة: الحكم الصادر

المحكمة الإدارية في حالة الخسارة المالية المؤكدة، وقف تنفيذ حكم قضائي في حالة إلغاء 
قرار إداري لتجاوز السلطة، ووقف تنفيذ قرار إداري مأمور به من طرف المحكمة الإدارية، 

ستعجالية رفع وقف تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية حالا ، ووقف تنفيذ الأوامر الإ
 لقة بالتسبيق المالي.المتع

ما في مجال التدابير الاستعجالية، فيمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن يتخذ أ
تدابير ضرورية مختلفة، سواء ما تعلق منها بالاستعجال الفوري كالتدابير الضرورية 
للمحافظة على الحريات الأساسية، والتدابير التحفظية التحقيقية، أو ما تعلق منها 

البسيط، كالاستعجال في مجال إثبات الحالة والوقائع، ومجال اتخاذ تدابير  بالاستعجال
 التحقيق وفق شروط محددة وجب توفرها.

طرق الطعن في الأوامر  إلىأما الجزء الثاني من هذا الفصل، فتطرقنا فيه 
الأوامر  التي يجوز الطعن فيها، وستعجالية الصادرة، حيث تناولنا الأوامر الإستعجالية الإ



 ةالإستعجالي الأوامر في الطعن طرق و الإداري الإستعجالي الق اضي سلطاتالفصل الثاني        

 

 

83 

ة النظر التي لا يجوز الطعن فيها، وِفق طرق عادية )الطعن بالنقض، والتماس إعاد
(لمعارضةا واعتراض الغير الخارج عن الخصومة(، وطرق غير عادية )الطعن بالاستئناف،
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 خاتمة
 إلىمن خلال هذه الدراسة المتواضعة لوقف التنفيذ أمام قاضي الاستعجال، توصلنا 

ها التي يمكن ملاحظتها، حيث ت عتبر دعوى وقف التنفيذ من الأمور  بعض النتائج وأهمِّ
المتضمن ق إ م إ، كما أنها إجراء ضروري واستثنائي  08/09المستحدثة بموجب قانون 

وخطير يتخذه القاضي الإداري لسد عيوب المبادئ المتعارف عليها عند مواجهة تصرفات 
ضائية الصادرة، وهما مبدءا القوة التنفيذية للقرار الإداري، والأثر غير الإدارة، أو الأحكام الق

الموقِف للطعن بالإلغاء على التوالي، ولهذا فإنّ أغلب التشريعات تنص صراحة  على إمكانية 
طلب وقف التنفيذ للقرارات الإدارية والأحكام والأوامر القضائية، ومنها ق إ م إ الجديد، الذي 

ثل هذه القرارات والأحكام بدعوى إلغاء أو تقديم استئناف، إمكانية وقف منح لم خاصم م
إدارية، تكون خاضعة  لإجراءات خاصة ومتميزة عن الدعوى  إستعجاليةتنفيذه برفع دعوى 

 في الموضوع.
ه  الم شرّع بمجموعة  والملاحظ أن ق إ م إ أعطى لوقف التنفيذ اهتماما كبيرا، فقد خصَّ

 تتوفر في الأحكام المتعلقة بالدعوى الإدارية الأخرى، سواء من حيث من الخصائص التي لا
الشروط الواجب توفرها، أو الإجراءات التي تسير عليها، أو من حيث السلطات 
والصلاحيات الممنوحة للقاضي الم ختص للفصل في الم نازعة، إذ يقوم بمراعاة مجموعة من 

وعدم المساس بأصل الحق، وإصدار أوامر  الضوابط، كالتأكد من عنصر الاستعجال مثلا،
وتدابير وقتية وفقا لمواعيد قصيرة ومحددة، كذلك سير الجلسات والتحقيقات في مثل هذه 
الدعوى، وفق إجراءات مخففة لدرجة أن القاضي المختص يجد نفسه مجبرا على عدم 

بأيّ تحقيق،  مذكرات الرد، وقد ي لغي حتى الجلسات أو يقوم استلاماستدعاء الخصوم أو 
ا يتم تبليغه في أقرب الآجال وبكل الوسائل، مع ترتيب إستعجاليوبعد الفصل ي صدر أمر ا 

الم دّعى عليه، وقد ي نفَّذ الأمر بمجرد النطق به في حالة وجود  إلىآثاره منذ لحظة تبليغه 
نفيذ هذه الخصوصيات، فقد نظم ق إ م إ وقف الت إلىخطرٍ وشيكٍ ي مكن أن يقع، إضافة  

بعدد كبير من المواد، حيث خصّه  بباب كامل أسماه: "في الاستعجال"، سواء ما تعلق منها 
الم ختص وسلطاته الممنوحة له، أو  ستعجاليبشروط هذه الدعوى، أو بالقاضي الإ

أمامه أو بطرق الطعن، وهذا على عكس قانون الإجراءات المدنية السابق  ةالإجراءات المتبع
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 خصص مادتين فقط للاستعجال.الم لغى، الذي 
الإدارية هي الوسيلة القانونية التي  ستعجاليةعلى ما سبق، فإن الدعوى الإ اوبناء  

خوّلها القانون للأفراد، قصد الحصول على الحماية القضائية المستعجلة للحق الذي ي خشى 
متى  يستعجالعليه فوات الوقت، وتكون الدعوى مقبولة  وينعقد الاختصاص للقاضي الإ

 إلىتوفرت شروط عامة نص عليها القانون، والتي يجب أن تتوفر في أي شخص يلجأ 
القضاء، سواء العادي أو الإداري لرفع دعوى قضائية، كما تقتضي هذه الدعوى توفر شروط 

(، وهي شروط ضيقة ومحددة 08/09خاصة نص عليها القانون الإجرائي سالف الذكر )
ثل خصوصا في أهم شرط وهو الاستعجال، وشرط عدم شكلية  منها وموضوعية ، تتم

فوع، إذ أنّه عند عدم توفر شرط الاستعجال مثلا أو  المساس بأصل الحق، وشرط جدية الدُّ
كونه غي م ؤسس، فإن القاضي المختص يرفض مباشرة طلب وقف التنفيذ بأمرٍ مسبب، 

نون السابق )الم لغى(، ويحكم بعدم الاختصاص النوعي، وهذا متفِق مع ما كان عليه القا
كذلك الملاحظ على أحكام هذا القانون التي تنص على إمكانية وقف التنفيذ بدعوى 

، عدم النص صراحة على توفر شرط تعلق النزاع بأوجه تمس بالنظام العام، فقد إستعجالية
كان منصوص عليه في  على عكس ما ستعجاليةأ لغي هذا الشرط عند رفع الدعوى الإ

من ق إ م إ، عندما خصه باستثناء عن  932السابق، لكنه أشار إليه في المادة القانون 
العام  بالنظامباقي الدّفوع بقوله: "إذ يجوز للقاضي أن ي خبر الخصوم بالأوجه الم ثارة المتعلقة 

 ستعجاليخلال الجلسة"، يتبين من هذا الشرط أنه ي قيد وي ضيق من سلطات القاضي الإ
عليه في هذا المجال، وهذا يتنافى والتطورات القانونية والسياسية الإداري لو ن صّ 

والاجتماعية التي يعرفها المجتمع، لذلك إلغاء هذا الشرط يتماشى والصلاحيات الجديدة 
 الممنوحة للقاضي، وكذا تنوع حالات الاستعجال الإدارية في شتّى المجالات.

ما نص عليه هذا القانون، التي  المتنوعة وِفق ستعجاليأما عن سلطات القاضي الإ
ت مكنه من الفصل والنظر في الدعاوى المقترنة بوقف التنفيذ للقرارات الإدارية والقضائية، 
سواء كانت في الاستعجال الفوري أو البسيط أو من حيث تقدير مدى صحة شروط 

نه في انعقادها، أو من حيث الأوامر والتدابير المتخذة لفض النزاع القائم، حيث يمك
الاستعجال الفوري أن يأمر بوقف أي قرار إداري، إما كليا أو جزئيا إذا كان غير مشروع، 
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كما يمكن له أن يطلب من الإدارة التي انتهكت حرية من الحريات الأساسية للأفراد أيَّ 
تدبير مناسب من شأنه إعادة الاعتبار والكرامة لصاحبها، أما في حالة التعدي و إلحاق 

هنا أن  ستعجاليم بشخص ما أثناء ممارسة الإدارة لمهامها، ي مكن للقاضي الإضرر جسي
يأمر على ذيل عريضة باتخاذ تدبير يكون ناجعا وضروريا لضمان حقوق ومصالح 

 الشخص المتضرر بعد رفع الطلب من صاحب الشأن.
في مجال الاستعجال البسيط، أن يأمر على ذيل  ستعجاليوي مكن للقاضي الإ

باتخاذ أي تدبير تحقيق أو خبرة، من أجل إثبات وقائع معينة ي خشى من اختفاء  عريضة،
وتلف معالمها مستقبلا، وي مكن له أيضا منح تسبيق مالي لكل دائن يطلب ذلك، ما لم ي نازع 

ين بصفة جدية.  في وجود الدَّ
ها والملاحظ على التشكيلة البشرية التي تفصل في دعوى وقف التنفيذ، أنها هي نفس

من ق إ م إ، وهذا يتنافى  917التشكيلة الناظرة في دعوى الموضوع ) الإلغاء( المادة 
ومبادئ وأصول قانون المرافعات المتعارف عليه في النُّظم المقارنة، كذلك الفصل بتشكيلة 
جماعية لطلب وقف التنفيذ، تجعل من الأحكام الصادرة بشأنه مؤثرة على دعوى الموضوع 

تعديل بخصوص هذه المادة، بجعل القاضي الناظر في دعوى  إلىا يحتاج فيما بعد، وهذ
 وقف التنفيذ قاضي فرد.

الصادرة، فقد كرسها القضاء، وقسمها  ستعجاليةأما عن طرق الطعن في الأوامر الإ
أوامر يجوز الطعن فيها، وأخرى لا يجوز الطعن فيها، سواء وفق طرق غير عادية  إلى

)المعارضة، إلتماس إعادة النظر، واعتراض الغير الخارج عن الخصومة(، وهذا حتى ت مكن 
القاضي من مراجعة بعض الأخطاء التي قد ت رتكب في الحكم الأول، ونص على طرق 

ق ضاة آخرين للنظر فيه،  إلى(، حيث ي مكن إحالة الحكم عادية )الاستئناف، والطعن بالنقض
حماية  لمبدأ التقاضي على درجتين المكرس دستوريا، وحماية  للمتقاضين أنفسَهم، كما أنه 
سكت عن بعض الأوامر الأخرى وترك تقدير الطعن فيها للقاضي وفق ظروف كل قضية، 

 ووفق ما تتطلبه المصلحة العامة.
بق، أن ق إ م إ قد فَصَل نوعا ما في القواعد المتعلقة والملاحظ على ما س

، ووضح فيها السلطات 932 إلى 919بالاستعجال الفوري، حيث خصص لها المواد من 
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ل في ستعجاليالممنوحة للقاضي الإ ، وكذا إجراءات رفع الدعوى وطرق الطعن، لكنه لم ي فصِّ
هتماما كبيرا فقد خصص لها المواد من القواعد الخاصة بالاستعجال البسيط، ولم ي عِر لها ا 

مبادئ عامة تحتاج لتوضيح أكثر، ولهذا نقول أن ق إ  إلى، والتي أشار فيها 941 إلى 939
في المادة الإدارية أهمية  ستعجاليم إ، قد أولى لقواعد الاستعجال وسلطات القاضي الإ

لغى(، تجعلها أكثر بأس بها أكثر مما كانت عليه في القانون السابق )الم وخصوصية لا
وضوحا وحماية  لمصالح المتقاضين وتجعل القضاة أنفسهم أكثر فاعلية وواقعية في اتخاذ 

  التدابير الضرورية وفي الوقت المناسب، تكريسا لعدالة أكثر وسيادة القانون.

 :نتائج الدراسة-01

 ما يلي: إلىإن ما يمكن استنتاجه من خلال هده الدراسة يمكن رده 

الجزائري أولى عناية كبيرة لوقف تنفيذ القرارات الإدارية ويتضح ذلك من  المشرع .1
خلال تكريسه لعدة مواد لوقف التنفيذ خلافا لقانون الإجراءات المدنية الملغى و الذي 

 283مكرر و المادة 171و المادة 170/11خصص ثلاثة مواد فقط المادة
وضوع مع  تلك الناظرة في المادة إن المشرع الجزائري وحد التشكيلة الناظرة في الم .2

 الإستعجالية وهو يتنافى ومبدأ وأصول قانون المرافعات في النظم المقارنة.
المشرع الجزائري وزع طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة بين  .3

 قضاة الموضوع وقضاة الاستعجال بنفس المنهجية التي اتبعها أمام القضاء العادي 
قضاء الع الجزائري جعل من الأوامر الصادرة في طلب وقف التنفيذ أمام المشر  .4

الإستعجالي غير قابلة لأي طعن بخلاف تلك الصادرة عن قضاة الموضوع والتي 
جعلها قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة وهو ما يشكل تناقض صارخا يتعين 

 تداركه.
رارات و الأوامر القضائية أمام الق تنفيذالمشرع الجزائري كرس إمكانية طلب وقف  .5

 مجلس الدولة حماية لحقوق المتقاضين 
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 :سةإقتراحات الدرا -02

 ن نقدم الإقتراحات التالية :ضوء النتائج المتوصل إليها يمكن أعلى 

ضرورة تعديل المواد التي تحدد الجهة الفاصلة في طلب وقف التنفيذ وذلك بجعلها  .1
ا على حقوق الأطراف دون قضاة الموضوع حفاظ من إختصاص قضاة الاستعجال

  .لها اوضمان
 ضرورة تعديل نصوص المواد التي تحدد تشكيل الجهة الناظرة في طلب وقف التنفيذ .2

لأحكام للك بجعل الطلب من إختصاص قاضي فرد مسايرة للنظم المقارنة منعا وذ
 مسبقة والمؤثرة على دعوى الموضوع.ال

ضرورة تحديد إجراءات طلب وقف تنفيذ القرارات والأوامر القضائية وذلك من خلال . 3
 ا الشأن .للفراغ الموجود في هذمكرر تداركا  914إضافة مواد أخرى على شكل مادة 
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 قائمة درلمصاا عجرا ملاو
 

 بلكتا :لاأو
 

 ،رئزا جلا ،ةعیماجلا تاعوبطلما ناوید ،يرئزا جلا ئياضلقا نونقالا ،ةحلم نب يثولغا ـ 1

.2002 
 

 ربعة عماطم، بعةط دون ،یةدارلإور الأما فيل لمستعجء القضاد، ابلعیر بشی ـ  2

 1993. ر،ئزالجا ،باتنة ،فيرق
 

 ناوید ر،ئزا جلا يف ةیدارلإا ملأحكاا دض فنائتسلااب نعطلا ،دحمم ریبش ـ 3

 1991. ر،ئزالجا ،لجامعیةا تعاوبطلما
 

 ط ،لجامعیةا تعاوبطلما وانید ،03 ج ،یةدارلإا تعازلمناا ونقان د،شیر فيوخل ـ 4

 2005. ر،ئزالجا ،2005
 

 ط ،ةینونقالا بلكتا عیزوتل لفيلأا راد ،هاتاءرا جاو ىوعدلا ،لماك لامج ناضمر ـ 5

 01، سنة 2000.
 

 سبلقی، دار 2015ط  ري،ئزالجا  ونلقانا ظلفي  یةدارلإا تعازلمنا، اعليوب دسعی ـ  6

 2015. ر،ئزالجا ر،للنش
 

 للاستعجاء اقضان، حسی رياهط ـ 7 ،رئزا جلا ،یةنودلخلا دار ،)ءاضقو فقها( 2005
 

 رح ق إ م إ، جفي شز جیولف، اضیاوبدل عا ـ 8 ،رئزا لجا ،رشنلل كیلك ،02 2012.
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 ق إ م إ رحش  رة،بارب  نحمارلا دعب ـ 9 09/08، ط ،رئزا جلا ،داديغب ترا ومنش ،02

.2009 
 

 رةنش، نیةولقانالإحالة ن واعطلاسة رممام حكاأفي د یدلجب، ایم دلسلاد اعب ـ 10

 ددلعء، القضاا 64، ج ،قائثولاو ةینونقالا تاسرا دلا ریدم ،01 ،رئزا جلا 2009.
 

 رف،لمعاا ةمنشأ، لمستعجلةا یةدارلإا ورلأما ءقضا، خلیفةم لمنعد اعب زیزلعا دعب  ـ  11

 2006. ،یةدرلإسكنا
 

 مةوه ، دارلعامةا دارةلإا دض یةدارلإا ملأحكاذ اتنفیت ضمانادو، عدر لقاد اعب ـ  12

 2009. ر،ئزالجا ،یعوزلتوا رلنشوا باعةطلل
 

 ،یعوزلتوا رلنشوا باعةطلل مةوه ، دار02ط  ،یةدارلإا تعازلمناا  دو،عدر لقاد اعب ـ  13

 2014. ر،ئزالجا
 

 ط ،ةهیقفو ةئیاضقو ةعییرتش ةسرا د يدارلإا ررا لقا ف،ایضوب رعما ـ 14 ورجس ،01

 2007. ر،ئزا جلا ،عیزوتلاو رشنلل
 

 إ، م إ ق ملأحكا بقاط لةدمع 02 ط ر،ئزالجا في داريلإا ءلقضاا ف،ضیاوب رعما ـ 15

 2008. ر،ئزالجا ،یعوزلتوا رللنش ورجس
 

 ،مةوه ، دار2004ط  داري،لإا ونلقانا فير لتفسیء اقضا دي،بواع رعما ـ  16

 2004. ر،ئزالجا
 

 ـ ق إ م إ، طلأساسیة لدئ المبان، احسی یحةرف ـ 17 تعاوبطلما وانید ،2010

 .رئزا جلا ،ةمعیلجاا
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 18 ـ ، جلةدولس امجلء لمنتقى في قضاا ،یاوملآث لشیخ ن ابن لحس ،بعةط دونب ،02

 2005.ر، ئزالج، امةوهدار 
 

 ج ،لةدولا سمجلء لمنتقى في قضاا ،یاومل آثلشیخ ن ابن لحس ـ 19 01، ط دار ،05

 2005. ر،ئزالجا ،مةوه
 

 ،مةوه دار داري،لإا للاستعجاء المنتقى في قضاا ،یاومل آثلشیخ ن ابن لحس  ـ  20

 2008. ر،ئزالجا
 

 ،مةوه دار داري،لإا للاستعجاء المنتقى في قضاا ،یاومل آثلشیخ ن ابن لحس  ـ  21

 2007.ر، ئزالجا
 

 ط داري،لإا للاستعجاء المنتقى في قضاا ،یاومل آثلشیخ ن ابن لحس ـ  22 2011،

 .رئزا جلا ،یةنودلخلا دار
 

 23 ـ ،یاومل آثلشیخ ن اب نلحس ط ،ةیریتفس ةینوناق ةسرا د ةیدارلإا اتءرا جلإا نونقا

 .رئزا جلا ،ةموه دار ،2013
 

 روملأا قاضيل يعونلا صاصتخلإا ـ لعجتلمسا ءالقضا ،یميهرا ب دمحم ـ 24

 2006 ر،ئزالجا   ،لجامعیةا تعاوبطلما وانید ،2ج  لمستعجلةا
 

 تعاوبطلما وانید ،01ج  ،یةدارلإا تعازللمنا لعامةدئ المباا وب،شیهود مسع ـ  25

 1998. ر،ئزالجا ،لجامعیةا
 

 تعاوبطلما ، دار01ج  ،یةدارلإا تعازللمنا لعامةدئ المباا وب،شیهود مسع ـ  26

 1999. ر،ئزالجا ،لجامعیةا
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 ، جیةدارلإت اعازلعامة للمنادئ المباوب، اشیهود مسع ـ 27 02، ط وانید ،05

 2009. ر،ئزالجا ،لجامعیةا تعاوبطلما
 

 عیةملجاا ترا كذملا :ثانیا
 

 عرف يلودلا نونقالا يف ریتسجام ةركذم ،ةیدارلإا ترا را لقا ذفینت فقو ،ملاعوب تراقوأ ـ 1

 ـ  وزو زيتی ـ  ريمعم ودلوم جامعة، لسیاسیةا وملعلا و وقلحقا كلیة ،لةدولا تلاوتح

.2012/2011 
 

 وادلما لإستعجالي فيء القضار، الماجستیدة اشهال لنی رةكذم دة،مجیدي خال ـ  2

 ربكوبأ جامعة، لسیاسیةا وملعلا و وقلحقا كلیة، محلیة إدارة  ونقان صتخص  ،یةدارلإا

 ـ دبلقای نتلمسا سنة ـ 2012/2011.
 

 تعازلمناا ونقان ـ  رعف  ونلقانا فير لماجستیدة اشهال لنی رةكذم ل،كایرب ضیةار ـ  3

 یخربتا تقشون إ، م إ ونلقان بقاط لاستعجالیةا یةدارلإا وىعدلا :وانبعن ـ یةدارلإا

 ـ ريمعم ودلوم جامعة، لسیاسیةا وملعلوا وقلحقا كلیة، 2014/06/12 ـوزو يزتی لسنةا

 2015/2014. لجامعیةا
 

 فقو :وانبعن ملعاا ونلقانا في رلماجستیا دةشها للنی رةكذم در،لقاا دعب ويغیثا ـ 4

 ـ نتلمسا ـ دیقالب ركب بيأ ةعماج،اائیضق يدارلإا ررا لقا ذیفنت سنة 2008/2007.
 

 ذتنفی فقو وىعد :وانبعن رلماستدة اشهال مة لاستكمادمق رةكذم ل،لعقبي بلاا  ـ  5

 ةمعاج ،2013/06/16 خیربتا تشقون ،يإدار نوناق صصخت ،ةیدارلإا ترا را لقا

 حبارمدي قاص ـ قلةور – لجامعیةالسنة ا 2012/ 2013.
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 نیةولقانا  تلمقالاا :ثالثا
 

 قافو يلاجلاستعا يدارلإا يضالقا تاطلس يف ةءرا ق ،ةحاح لياعلا دبعو شیعی لامأ ـ 1

 إ م إ ق ـل ددلع، انيولقاندى المنتامجلة ، 09/08 ـ ةركسب ـرخیض دممح معةاج ،06

 .ورةمنش ،2009 لیرفأ

 ةیرود ،ينونقالا دىتلمنا لةجم ،إ م إ ق يف يدارلإا ررا لقا ذیفنت فقو ،ةغیسن لصیف ـ 2

 دمحم جامعة ،لسیاسیةا وملعلوا وقلحقا بكلیة ةللمحاما لمهنیةا ءةلكفاا مقس نع درتص

 ـرخیض ـ رةبسك ددلعا 06، 2009.
 

 رتاخم يجاب ةعماج ،لصاوتلا ،يدارلإا ئياضلقا ررا لقا ذیفنت ،يعلب رلصغیا دممح ـ 3

 عنابة ـ ددع ـ ریسمبد ،17 2006.
 

 ددع ،ةلودلا سجلم مجلة ،ةیدارلإا دةاملا يف لجاتعلاسا اتءرا جإ ،رناص نب دحمم ـ 4

 2003. ر،ئزالجا ،04
 

 تقیاتلملاو ترا ضلمحاا  :عابرا
 

 لعماأ ،ديلتعا لةاح يف ةیدارلإا ترا را لقا ذیفنت فقو ،ينایزم دةیرفو ریصق يلع ـ 1

 يإدار ررا ق ذیفنت فقو ءقضا لوح سلخاما ينطولا ىقتلملا ميوی يما 26،25 2011،

 .رئزا جلا ،دياولاب معياجلا زكرملا ،ةیدارلإا مولعلاو قوقحلا دهعم ،يرخص ةبعطم
 

 رودو يدارلإا ررا لقا ذیفنت فقو ىوعدل ستعجلةملا ةیعبطلا ،ةقیسوب نیملأا دحمم ـ 2

 يضاللق ةثدحتسملا ةیئرا جلإا تاطسللا لوح ةلخدام ،لهیعفت يف يرئزا جلا عرشملا

 داري،لإا رة،یولبا لایةول لسیاسیةا وملعلوا وقلحقا كلیة يما 29 .ورةمنش م،2014
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 لملتقىل اعماد، أیدلجوء ق إ م إ اعلى ضداري لإق الغلوى اعداوي، دحمد محم ـــ 3

 ةیردالإا ترا را لقا ذیفنت فقو ءقضا س،ماخلا نيطولا يما 25،(26 بعةطم ،2011)

 .رئزا جلا ،دياولاب يعملجاا زكرملا ،ةیدارلإاو ةینوناقلا مولعلا دعهم ،يرخص
 

 مةظمن، 2004فعة د نبیدرلمتا نلمحامیاعلى ت لقیأ رةمحاض وب،شیهود مسع ـ  4

 2004. رئزالجا وري،منت جامعة، ینةطلقسن یةولجها  نلمحامیا
 

 نیةولقانا  وصلنصا :خامسا
 

 رساتیدلا ـ أ
 

 ورستد ـ 1 مقر ئاسيرلا ومسرلما بجوبم دللمع، ا1996 08ـ357 08 ـل قفاوملا

 رفمبون مقر ونلقانا بجوبم دللمع، ا2008 16ـ01 في ؤرخلما ، ج2016 رسما 06

 ددلعر ا یخربتا درةلصاا ،14 رسما 07 2016.
 

 ننیوالقا ـ ب
 

 ويلعضا ونلقانا ـ 1 30 يف خرؤملا ،01ـ98 يما تباختصاصاق لمتعلا ،1998

 ددلع، ج ر اعملهویمه ظتنولة دولس امجل في درةلصاا ،37 وانج 01 1998.
 

 مقر ونلقانا ـ 2 27 يف خرؤملا ،11ـ91 لیرفأ زعبن لمتعلقةا دعوالقا ددیح، 1991

 ددلعج ر ا ،میةولعما لمنفعةل اجن أم لملكیةا في درةلصاا ،21 يما 08 1991.
 

 مقر ونلقانا ـ 3 25 يف خرؤملا إ، م إ ق نمتضملا ،09ـ08 ريفیف ددلع، ج ر ا2008

 23في درة لصا، ا21 لیرفأ 2008.
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 رموالأا ـ ج
 

 مقر رلأما ـ 1 :يف خرؤملا ،154ـــ66 اتءرا جلإا نوناق نمضتی ،1966/06/08

 ددع، ج ر ، نیةدلما 47، 1966.
 

 رلأما ـ 2 15 يف خرؤملا ،03ـ06 یلیةوج ملعاالأساسي ا ونلقانا نلمتضم، ا2006

 ددلعج ر ا ،میةولعما یفةوظلل في درةلصاا ،46 یلیةوج 16 2006.

 ترا را لقا  :اسدسا
 

 خیربتا درصا ررا ق ـ 1 ،لعلیاالقضائیة للمحكمة المجلة ، ا1982/07/10 1989.
 

 خیربتا درصا ررا ق ـ 2 1990/06/16، 1993.،لعلیاالقضائیة للمحكمة المجلة ا
 

 21-12-1998. خیراتب ،:00663مقر يرئازجلا ةلودلا سجلم ررا ق ـ 3
 

 ــــ 4 مقر ةلودلا سلجم ررا ق 13772 في ؤرخم 2002/08/14 /س نبی لةدولا ریوز

 2002/02.دد ع، لةدولس امجلة مجل، نيوطلن اللأمم لعار ایدلمواخلیة دالر ایزو
 

 ررا ق ـ 5 یخربتا درصا ،لةدولا سمجلة مجل ،1999/06/28 2002.
 

 ــــ 6 مقر ررا ق ،امسةخلا ةفرغلا ،ةلودلا سمجل في ؤرخلما ،12300 2000/10/08،

 دض )م.ح وانلأع عیة دلتعاضا( :قضیة ،3ددلعا ،لةدولا سمجلة مجل، )خلیةدالا ریوز(

.2003 
 

 ــــ 7 ةفرغ ،ةلودلا سلجم ررا ق مقر فمل ،03 یخربتا ،5321 :01-01-2002، قضیة

 .معها نمو تلبناا سةدرم
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.2002 

.2002 

 لةدولا سمجلة مجل ،1999/02/28

 ،لةدولا سمجلة مجل ،2002/04/30

 خیربتا درصا ررا ق ـــ 8

 خیربتا درصا ررا ق ـ 9
 

 10 ـ مقر فلم ،ةلودلا سجلم ررا ق 3238 یخربتا دضأ،ك قضیة  ،:2002-03-11

 .لي بجایةوا
 

 ــــ 11 ةفرغلا ،ةلودلا سلجم ررا ق مقر ،05 في ؤرخم 018915 2004/05/11م،

 )أ، خ( :قضیة ددع، لةدولس امجلة مجل، )زوارلب البام ش ب (د ض 05، 2004.
 

دض  ــــ 12 مقر ررا ق ،ةلودلا سلجم یخربتا ،039120 2007/04/24، قضیة (م ض ) 

 لةدولا سمجلة مجلر، بالإنهیادد مه یفيوظ نسكن م طردلا  نیتضم )دللعا ریوز  (

 2009. ،09ددلعا
 

 13 ـ مقر فلم ،ةلودلا سجلم ررا ق .ستعجالير امأ فقو ،001496
 
 
 
 

 تلمجلاا :سابعا
 

 ددلع، القضائیةالمجلة ا ـ 1 ةنس ،رئزا جلا ،01 1993.
 

 ددلعا ،لةدولا سمجلة مجل ـ 2 03، 2003.
 

 2003. ةنس ر،ئزا جلا ،04 ددعلا ،ةلودلا سجلم مجلة ـ 3
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